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  بِسمِ اللَّـه الرحمـٰنِ الرحيمِ

 

بكَات كُمنيكْتُب بلْيو وهى فَاكْتُبمسلٍ منٍ إِلَى أَجينتُم بِدايواْ إِذَا تَدنآم ينا الَّذها أَيي 

قِ اللّه يتَّبِالْعدلِ ولاَ يأْب كَاتب أنَ يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيمللِ الَّذي عليَه الْحق ولْ

أَن ي يعتَطسلاَ ي يفًا أَوضَع ا أَويهفس قالْح هلَيي عالَّذ ئًا فَإن كَانيش هنم خَسبلاَ يو هبلْ رلمفلَْي ولَّ هم

لَيجكُونَا ري فَإِن لَّم كُمالجنِ من ريهِيدواْ شهِدتَشاسلِ ودبِالْع هيلن ومأَتَانِ مراملٌ وجَنِ فر

ا داء إِذَا مدهالش أْبلاَ يى ورا الأُخماهدإِح ا فَتُذَكِّرماهدلَّ إْحاء أَن تَضدهالش نم نضَوواْ تَرع

عند اللّه وأقَْوم للشهادة وأَدنىَ  ولاَ تَسأَمواْ أَن تَكْتُبوه صغيرا أَو كَبِيرا إِلَى أَجله ذَلكُم أَقْسطُ

أَلاَّ تَرتَابواْ إِلاَّ أَن تَكُون تجارة حاضرة تُديرونَها بينكُم فَلَيس علَيكُم جناح ألاََّ 

ن تَفْعلُواْ فَإِنَّه فُسوقٌ بِكُم واتَّقُواْ تَكْتُبوها وأَشهِدواْ إِذَا تَبايعتُم ولاَ يضَآر كَاتب ولاَ شهِيد وإِ

يملع ءيبِكُلِّ ش اللّهو اللّه كُملِّمعيو اللّه  
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 داءــــالإه

  
 

  :بعد  ٔ�ما ٔ�وفىد الله وكفى والصلاة �لى الحب�ب المصطفي ؤ�ه� ومن ـــــــــــــالحم
الله ا�ي وفق�ا لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا ا�راس�یة بمذ�رتنا هذه  دـــــــــــــالحم

 لى �داة اثمرة الجهد والن�اح بفض� تع
  و إلى زو� ؤ�بنائي الغواليالعز�ز  ٔ�بي إلىو   العز�زة ٔ�مي إلى

  ..والى كل من ٔ�حبإخوتي  و رفقائي إلى ٔ�خواتي إلى
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  شكـــــــر وتقـــــــــدیر

  
  :نتقـــــــــــــــدم بجــــــــــزيل وخـالص الشكر والتقــــــــــدير

  .والقوة لإتمام هذا البحثالذي أعطانا الصحة  وتعالىاالله سبحانه  إلى

لك       را ـــــــــــشك) شـــــــــــــربي مــــــــراد(  الفاضـــــل المشرف أستــــــاذنا إلى

  .لأنك لم تبخل علینا بأي معلومات ولم نشعر یوما بالضیق ایا أستاذن

لنا من توجيهات ومعلومات قيمة ساهمت في إثراء  هكل ما قدمألف شكر على 

  .موضوع دراستنا في جوانبه المختلفة

  .على قبولهم مناقشة هذه المذكرةالموفرين  الأساتذةالسادة أعضاء اللجنة  إلى

  

  هذه المرحلة إلىوكل من كان سندا لنا وشجعنا للوصول 

  

    لكم منا فائق التقدير والاحترام                                       
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  :قائمة المختصرات والرموز
  

  

  العربیة باللغة  :لاأو

 

  الجمهوریة الجزائریة رسمیةال جریدةال  =ج .ج.ر ج

  جزءال=  ج

  دون بلد نشر =  ن. ب. د

 نشر سنة دون  = ن.س.د

  صفحة صفحة=  ص ص

  صفحة=  ص

  عقد تحویل الفاتورة =ف . ت . ع

  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري=  ج ق إ م إ

  التجاري الجزائري القانون  = ج .ت .ق

  القانون المدني الجزائري = ج.م.ق

  قانون العقوبات  =ع . ق 

  میلادي=   م

  هجري=  ه
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  : مقــــــــدمـــــة

تعد المؤسسة الاقتصادیة الهیكل التنظیمي الواجب الاعتناء بها في إطار التحولات 

التي یشهدها الاقتصاد العالمي والمحلي في اتجاهه نخو التفتح والتحرر مما یجبرها على 

واستعمال تقنیات وبدائل تمویل جدیدة مهما كان نشاطها الذي تمارس،  التفكیر في خلق

وما تعاني منه المؤسسة الاقتصادیة هو كیفیة تحصیل حقوق زبائنها نظرا لما یكلفها من 

المؤسسة الاقتصادیة لعدة تقنیات تخلصها  إتباعالمال والوقت، وبغیة التخلص من ذلك 

من متابعة حقوقها وتحصیلها، فمنها ما هو معروف عالمیا ومطبق في كل البلدان، ومنها 

في البلدان النامیة، ومن بین تلك التقنیات فیوجد الخصم التجاري،  إلاما هو غیر مطبق 

یل الفاتورة، هذا الأخیر ، وعقد تحو "دایلي"قانون  أوقرض تعبئة الحقوق التجاریة، قرض 

  .محل دراستنا

بیت "شركة تسمى ب  أول، وكانت 18حیث ظهر هذا النظام في إنجلترا في القرن 

عقد تحویل  أن، غیر "بیعوا ونحن نقوم بالباقي"وكان شعارها للإشهار هو " الوسطاء

لال القرنین خ الأمریكیةالولایات المتحدة  إلىالفاتورة تطور بالمفهوم الحدیث والذي یعود 

  ، بمناسبة التجارة مع بریطانیا، بحیث أصبح20و 19

دراسیة القانونیة التي صال وجال من المواضیع الإن موضوع عقد تحویل الفاتورة 

فیها الفقهاء والقانونیون، وحتى یتسنى لنا معرفتها وبلورتها قانونیا، یقتضي هذا منا تحدید 

ب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع، وعندها موضوع البحث، وأهمیته، ثم نتطرق للأسبا

نحدد أهدافه، ومنه نصل إلى إشكالیة الدراسة، كما نتعرض بالضرورة إلى الدراسات 

السابقة للاستزادة منها، ونشیر خلالها إلى صعوبات البحث، وحینئذ نبین المنهج الذي 

إماطة اللثام حوله في ول ام الدراسة، وهذا ما سنحیاتبعناه في الدراسة وكیف قمنا بتقس

 النقاط التالیة

    .تحدید موضوع البحث: لا أو 

عقد تحویل الفاتورة الذي ارتبط في تطوره بالتجارة الدولیة، منتشرا كوسیلة مطبقة 

في الجزائر وبعد الانتقال من الاقتصاد  أما، الأمریكیةداخل العلاقات الداخلیة في السوق 
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تغیرات جذریة لأحكام القانون التجاري  إحداث إلىالاقتصاد الحر، أدى  إلىالموجه 

، وذلك بتنظیمه القانوني لعدید من المسائل التجاریة بموجب 59-75الصادر بالأمر 

والتي لم تكن معروفة من قبل وأضاف في الباب الثالث  08-93المرسوم التشریعي رقم 

عقد تحویل الفاتورة،  إلى تجاریة كسند الخزن، وسند النقل، إضافة إسنادمن الكتاب الرابع 

هذا الأخیر الذي یعد احد الأدوات الائتمانیة الهامة في علاج مشاكل تحصیل الحقوق 

البائع بان یقدم  أوبالمنشات التجاریة، وتقوم فكرة هذا العقد على التزام الدائن العمیل 

وللمؤسسة انتقاء  للمؤسسة المالیة كافة فواتیره ودیونه التجاریة المترتبة له في ذمة مدینه،

الفواتیر والدیون التي ترى إمكانیة تحصیلها وعدم تعرضها لمخاطر امتناع المدین عن 

التسدید، ولها في سبیل ذلك دراسة وضع المدین المالي والتجاري، وذلك من خلال القیام 

   .بالتحریات وجمع المعلومات عنه

  الموضــوع أهمیـــــــة: ثانیا

ة ذو أهمیة كبیرة تكمن في اعتباره من العقود الحدیثة في سوق عقد تحویل الفاتور  إن

المعاملات التجاریة الدولیة عموما، والوطنیة خصوصا، وكذلك یعد التقیة الأكثر شمولیة، 

حیث یمكن للمؤسسة الاقتصادیة التخلص من حقوقها تجاه زبائنها عن طریق تحویل 

جزئیا، كما  أومؤسسة مصرفیة مختصة في شراء الفواتیر المستحقة كلیا  إلىالدائنیة 

  .السوق الاقتصادیة ومواكبتها إلىیمكن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من الدخول 

  والدراســـة  البحـــث أهداف: ثالثا 

 ما أووالهدف الأساسي من وراء هذه الدراسة الذي یتعلق بابتكار نظام تحویل الفاتورة، 

السیولة النقدیة اللازمة  إلىیسمى بالفاكتورینغ، هو حاجة المشاریع والمؤسسات التجاریة 

تطویرها، كون الدیون المترتبة لهم في ذمة مدینیهم غیر  أوتوسیعها،  أولتسییر نشاطاتهم 

، وتستغرق وقتا للحصول آخردیونا مترتبة على مدینین یقیمون في بلد  أومستحقة، 

  .علیها

دت الجزائر على غرار العدید من الدول البرامج التنمویة للنهوض بقطاع حیث اعتم

المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، وذلك على عدة مستویات، ونظرا لخصوصیة هذا 
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القطاع، فان مشكلة التمویل وتحصیل الدیون التجاریة تحتل مركز الصدارة ضمن 

  .مجموعة الصعوبات التي تواجهها المؤسسات

  الموضـــوع اختیار أسبـــــاب :رابعا

وتختلف الأسباب لاختیار هذا الموضوع بالتحدید، كون الأسباب الموضوعیة تتمثل 

عقد تحویل الفاتورة كتقنیة لتمویل وتحصیل الحقوق التجاریة هو اشمل مقارنة  أنفي 

 نأبالتقنیات الأخرى، ویعد كذلك أحسن من ناحیة التكلفة والوقت، ویمكن القول أیضا 

مدى نجاعتها في المجال التجاري،  إظهاردراسة معمقة من اجل  إلىهذه التقنیة تحتاج 

  .وخاصة تسییر الحقوق، وكذا تبیان فوائده

بالنسبة للأسباب الذاتیة فان دراسة مثل هذا العقد، یعد ثراء ونماء للفكر یمكنني  أما

 من أعمالنون جانب تخصصي قا إلىمن الزیادة في المعرفة، وخصوصا إذا نظرت 

 هذا الموضوع یعرف نقصا في الدراسات أن إلىالتوسع في هذا المجال، إضافة 

انب هذا العقد وتنویر كهذه بإمكانها المساعدة في الإحاطة بكل جو  وإضافةالأكادیمیة، 

المساهمة في إعطاء حافز لمن یلینا لمثل هذه البحوث للاستفادة من هذا ، و الباحثین

  .الباحثین لعقد وتنویر.العمل

  صعوبات البحث: خامسا

 المراجع قلة لأي عمل صعوبات، وعراقیل تواجهه، من أهم الصعوبات التي واجهتنا

إلى  إضافة ،باهضة مبالغ ذات اغلبها أجد الالكترونیة المراجعإلى  ذهبت وإذا الحیة،

 إتمام على القدرة على سلبا انعكست التي المواسم تغیر عند وخصوصا الصحیةالأزمات 

 الذي الباحث عن المتفرغ للباحث بالنسبةالأمر  یختلف وكذلك وجیز، وقت في البحث

 .الله الحمد ذلك رغم والأولاد كالعمل الدراسة غیر مسؤولیة یحمل

  .الدراســـــة إشكالیـــــــــة: سادسا

عقد تحویل الفاتورة من العقود حدیثة النشأة، فالإشكال الذي نطرحه بهذا  أنوباعتبار 

لحقوق احدیثة في تحصیل  ما مدى نجاعة عقد تحویل الفاتورة باعتباره تقنیةالصدد هو



 مقدمة 
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الصیغ القانونیة  المشرع الجزائري وفر والى أي مدى ،التجاریة وفقا للتشریع الجزائري؟

  .؟مایتهاحآلیات تحویل الفاتورة وطرق تحدید ل الكافیة الواضحة والإجراءات القانونیة

  الدراســـة  في المتبعـــــة المنهجیـــة: سابعا

على المنهج الوصفي التحلیلي من خلال جمع  نا، اعتمدالمطروحةعلى الإشكالیة  وإجابة

 ،لهعلى النصوص القانونیة المدعمة  المعلومات المتعلقة بعقد تحویل الفاتورة والاستناد

المنهج المقارن ، وهو في ظل غیاب تعریف جریمة النصب  في جزء بسیط لنااستعم كما

  .الفرنسي يتعریف الفقهال إلى نااستندبشكل واضح  في التشریع الجزائري

 الدراســــة خطـــة:  ثامنا

مقدمة ومبحث تمهیدي وفصلین البحث إلى یكون تقسیم خطة  أن ناوعلیه ارتأی

 یضم وهو، العامة لعقد تحویل الفاتورة الأحكام   تناولنا : تمهیدي وخاتمة  في المبحث

الشروط : المطلب الثاني وفي، ماهیة عقد تحویل الفاتورة: المطلب الأول في مطالبین،

  .القانونیة لعقد تحویل الفاتورة

 ،ویضم مبحثین ،القانونیة لضمان انتقال الحق للوسیط لآلیات الفصل الأولوخصصنا 

والفصل  ،ضمانات الشركة محولة الفواتیر، والثاني یشمل التقنیة المالیة للعقدالأول عنوناه 

مباحث الأول في مبحثین ویحتوي على  ،عقد تحویل الفاتورة آثارولنا فیه االثاني تن

  . مسؤولیة الوسیط: المبحث الثانيوالثاني في ، مسؤولیة المنتمي في العقد

خاتمة ضممناها مختلف النتائج والتوصیات المستخلصة  وفي نهایة دراستنا وضعنا

  .من الدراسة
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  :تمهیديالمبــــــحث ال
  الأحكام العامة لعقد تحویل الفاتورة
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  :تمهيد
  

یتكون من طرفین  أنعقد تحویل الفاتورة یقوم في طبیعته على فكرة بسیطة وهي 

یتمثلان في المؤسسة التي تقوم بشراء الحقوق التجاریة والتاجر الذي یقوم ببیع دیونه 

  .التجاریة لهذه المؤسسة وذلك بموجب عقد
  

قط للمذكرة وحتى لا نطیل الكلام فمن خلال هذا المبحث والذي یعتبر بمثابة تمهید ف

المفاهیمي لعقد تحویل الفاتورة لتوضیح معنى هذا العقد قبل  ل فیه الإطارو افسوف نتن

ل بعنوان ماهیة عقد تحویل و الانطلاق في الموضوع وذلك من خلال مطلبین فالمطلب الأ

المطلب الثاني فسوف نتحدث فیه عن الشروط القانونیة لتكوین عقد تحویل  أماالفاتورة 

  .الفاتورة
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  :ل والمطلـــــــب الأ 

  ورةـــل الفاتـــد تحویـــــة عقـــــــماهی
  

ل مفهوم عقد تحوی إلىنظرا لخصوصیة هذا العقد فسوف نتطرق في هذا المطلب 

من تعریف وخصائص ثم تحدید الطبیعة القانونیة ثم تها الفاتورة والوقوف عند كل جزئی

  .العقود المشابهة له وهذا من خلال الفروع الموالیة نمیز بین عقد تحویل الفاتورة وباقي
  

  .مفهوم عقد تحویل الفاتورة: لوالفرع الأ 
 

ثم  ، تحویل الفاتورة سوف نتحدث من خلال هذا الفرع عن التعاریف المختلفة لعقد

  .خصائصه التي تمیزه أهمنبرز 
  

  .تعریف عقد تحویل الفاتورة: لاأو 
 

  .التعریف التشریعي ثم التعریف الفقهيلتعریف هذا العقد سوف نقدم 
  

  :التعریف التشریعي-) 1
 

ل مرة بموجب تعدیل القانون التجاري و لأ تحویل الفاتورةدخل المشرع الجزائري عقد أ

 543عرفه في المادة  إذ م1993افریل 25المؤرخ في  08-93بالمرسوم التشریعي رقم 

الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة عقد تحویل " :كما یلي(1) ،ت. قمن  14مكرر

متخصصة تسمى وسیط محل زبونها المسمى المنتمي عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ 

  ".التام لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد تتكفل بمتابعة عدم التسدید، وذلك مقابل اجر
  

  :التعریف الفقهي-) 2
 

شركة متخصصة تتولى  لىإنقل لحق شخصي تجاري : بأنهعرفه بعض الفقهاء 

 وإمابشراء الحق قبل حلول اجله،  إماتحصیله، متحملة نتائج هذا التحصیل ویكون النقل 

  (2) .بحیازته لمجرد تحصیله
  

  

                                                           
المؤرخ في  02-05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75رقم  الأمرـ  ) 1

 .م2005 ،11، المتضمن القانون التجاري، الجریدة الرسمیة رقم م06/02/2005
 .30، ص2005ـ  نادر عبد شافي، عقد الفاكتورینغ، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع، طرابلس، لبنان، ) 2
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  تحویل الفاتورة خصائص عقد: ثانیا

  :القانونیةوأخرى  عامة خصائص قسمین إلىسوف نقسم هاته الخصائص 

  : الفاتورةالخصائص العامة لعقد تحویل  -) 1

  .تمویلیةو  ائتمانیة تینصف وهي تشمل على
  

إذا كان أي عقد ائتماني یرتكز على ركیزتین أساسیتین هما  :الصفة الائتمانیة-ا

منح الائتمان یتم  أنمختلف في عقد تحویل الفاتورة ذلك  الأمرالمنح والاسترداد، فان 

باتفاق بین المنتمي والشركة الوسیط، تقوم فیه هذه الأخیرة بتعجیل قیمة الحقوق التجاریة 

یتم منح الائتمان عند حلول  أن أومعجلا وبمجرد إتمام الاتفاق،  إماعلى مدیني المؤسسة 

الدائن اجل الاستحقاق للحقوق التجاریة ویتم ذلك عن طریق إیداع هذه القیمة في جانب 

  (1) .من الحساب الجاري الذي تفتحه الشركة الوسیط باسم المنتمي
 

یعتبر دور عقد تحویل الفاتورة أسلوب جدید من أسالیب  :الصفة التمویلیة- ب

والذي یسمح بتحویل  التمویل الحدیثة، وكعملیة قرض من النوع الحدیث الضامن للتسدید،

تدفقات مالیة داخلة وتلقائیة ودائمة تتناسب مع حجم  إلى، الأجلالحقوق التجاریة القصیرة 

  (2) .مبیعاتها

 عقد تحویل الفاتورةب وهي تتضمن الصفات الخاصة : الخصائص القانونیة-) 2

  .عقد ملزم للجانبینوأخیرا هو عقد مسمى و وضة اعقد معو عقد تجاري  على أنه

عقد مبرم بین تاجرین یعتبر عقد تحویل الفاتورة عقد تجاري لأنه  :عقد تجاري/ا

  (3)".وذلك من اجل تلبیة وتحقیق حاجیاتهم التجاریة
  

 الإثباتنه یخضع لحریة أومن النتائج المترتبة على تمتع هذا العقد بالصفة التجاریة 

من القانون التجاري الجزائري  30/6لته المادةو االتجاریة وهذا ما تن الأعمالمثله مثل 

                                                           
لتحصیل الحقوق التجاریة، مقال منشور، مجلة الحقوق والعلوم  كآلیةـ  بن عشي أمال، عقد تحویل الفاتورة ) 1

 .529، ص م2017 ،، جامعة خنشلة، كلیة الحقوق01، الجزء  08السیاسیة، العدد
 .529،530ـ  بن عشي أمال المرجع السابق، ص ) 2
 .141ـ  المرجع نفسھ، ص ) 3
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بالرسائل،  بسندات رسمیة، سندات عرفیة، فاتورة مقبولة،یثبت كل عقد تجاري : "بقولها

  (1)".المحكمة وجوب قبوله رأتبأیة وسیلة أخرى  أوبدفاتر الطرفین، بالإثبات بالبینة، 
  

ما یلزم الوسیط الوفاء  ضةو اعقد تحویل الفاتورة هو عقد مع :ضةو اعقد مع/ب

  .بقیمة الحقوق الجاریة وضمانها وفي المقابل یلتزم المنتمي بدفع العمولة للوسیط
  

ن المشرع منحه یعد عقد تحویل الفاتورة عقد مسمى وذلك لأ :عقد مسمى/ ج

تسمیة معینة وتولى تنظیمه بأحكام وتسمیة تمیزه عن غیره من العقود في حین نجد 

  .14مكرر 543ص خاصة في مواد القانون التجاري الجزائري المادة المشرع نظمه بنصو 
  

لأنه عقد ینشئ التزامات في ذمة المتعاقدین، ففي هذه : عقد ملزم للجانبین/د

الخاصیة عقد تحویل الفاتورة یشبه عقد البیع لان هذا الأخیر ینشئ التزامات متبادلة في 

 القانون المدني الجزائري على انه یعتبر من 55المادة أشارتالمتعاقدة، حیث  أطرافهذمة 

  (2)العقد ملزم للجانبین من تبادل المتعاقدین الالتزامات فیما بینهم
 
 

0 

  تحویل الفاتورةالطبیعة القانونیة لعقد : الفرع الثاني

تباینت الاتجاهات والآراء حول التكییف القانوني لعقد تحویل الفاتورة فمنهم من 

القانوني التقلیدي، والبعض اعتمد على التكییف القانوني الحدیث اعتمد على التكییف 

  .وهذا ما سوف نستعرضه خلال هذا الفرع
  

  تحویل الفاتورة التكییف القانوني التقلیدي لعقد: لاأو 

 

ینقل من خلاله الدائن ) عقد( وهي عبارة عن اتفاق :حوالة الحق-1

) المحال له( شخص ثالث  إلى) المحال علیه(حق تجاه مدینه ماله من) المحیل(ویسمى

  (3) .لیصبح دائنا مكانه

                                                           
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 59-75 الأمرمن  30/6ـ  المادة ) 1
 05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم  م1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75 الأمرمن  55ـ  انظر المادة ) 2

 . م2007 ،31المتضمن القانون المدني الجزائري، الجریدة الرسمیة العدد  م2007ماي  13المؤرخ في 
الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر والتوزیع،  أحكامـ  عبد الرزاق دربال، الوجیز في ) 3

 .64، ص م2004 ،الجزائر
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 239ولا یمكن اعتبار عقد تحویل الفاتورة كحوالة حق المنصوص علیها في المادة 

تقنیة قد یستعملها المدین للتخلص من دین  إلاهي  ن الحوالة ماأج ذلك .من القانون م

 أماالدین،  طبیعیین مهما كان مصدر أشخاصتم بین حوالة الحق قد ت أنمثلا، كما 

بالنسبة لعقد تحویل الفاتورة فهو عقد لا یقوم به الخواص بل تبرمه شركة متخصصة توفر 

بها شروط ممارسة هذا النشاط ومتحصلة على اعتماد خاص من طرف الوزیر المكلف 

المراد استحقاقه مصدر العقد،  إذا كان الدین إلا إبرامههذا العقد لا یمكن  أنبالمالیة، كما 

  (1) .ج.ت.ق 14مكرر  543وهذا ما نستشفه من خلال نص المادة 

  

عبارة عن اتفاق یتم من خلاله استبدال دین بدین قدیم  التجدید: الدین تجدید-2

بتغییر أطراف العقد  إمابتغییر في أحد العناصر المكونة للدین، وعلى هذا یقع التجدید، 

یكون هناك التزامان قدیم وجدید، ومختلفان في  أنسببه، ویشترط في التجدید  أومحله  أو

 287معین، مع توافر نیة التجدید لدى طرفي التجدید، وهذا ما تؤكده المادة  عنصر

  :یتجدد الالتزام" (2)ج.م.ق
  

بتغیر الدین إذا اتفق الطرفان على استبدال الالتزام الأصلي بالتزام جدید یختلف -

  .محله ومصدره عنه في

یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین  أنبتغیر المدین إذا اتفق الدائن والغیر على  -

حصل المدین على  إذا أوتبرا ذمة المدین الأصلي دون حاجة لرضائه،  أنالأصلي على 

  یكون هو المدین الجدید أنرضا الدائن بشخص أجنبي قبل 

یكون هذا الأخیر هو الدائن  أندین والغیر على بتغییر الدائن إذا اتفق الدائن والم -

موضوعیا  أوشخصیا بتغیر أحد طرفي الالتزام،  إماذلك یكون التجدید  وبناء (3)،"الجدید

  .بتغیر محل الالتزام
  

                                                           
، ملتقى وطني الأعمالفي ظل عجز العقود الكلاسیكیة على تنظیم مجال  الأعمالبلال عثماني، ظھور عقود  ـ ) 1

 .14، صم2012ماي  ، 17و 16بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
 المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75ـ  الأمر ) 2
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 58-75 الأمر من 287ـ  المادة ) 3
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في الوفاء  الإنابةتتم " م.ق 294نص المادة  إلىبالرجوع  :في الوفاء الإنابة-3

إذا حصل المدین على رضاء الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین، ولا 

  (1)".تكون هناك حتما مدیونیة سابقة بین المدین والغیر أن الإنابةتقتضي 
  

ف وهذا لعدم .قانوني لعقدت كإطارفي الوفاء  الإنابةلكن غالبیة الفقه استبعد 

قانوني في عقد  بإطارالفقه الكلاسیكي جاء  أنالمتعاملین، غیر  أحكامإمكانیة تطابق 

فان الوسیط الذي  تحویل الفاتورةلتكییف العقد على أساس التجدید في عقد  تحویل الفاتورة

یقابل المناب هو الدائن، والمنتمي هو مدین الوسیط ودائن المدین قبل حدوث التجدید 

بالتالي لا مجال للقول في عقد تحویل الفاتورة و  ،(2)وحلول الوسیط محله كدائن جدید

  .الناقصة الإنابة أوبالإنابة الكاملة 
  

  تحویل الفاتورةالتكییف القانوني الحدیث لعقد : ثانیا

وبعد الانتقادات التي وجهت للأسالیب السابقة الذكر ظهر التكییف الحدیث، الذي 

  .او اتأو ینادي بالحلول الاتفاقي واتفاقیة 
  

 أنالمدني الجزائري، على من القانون  262 تنص المادة: الحلول الاتفاقي-1

یحل محله ولو لم یقبل  أنمن غیر المدین، یمكن  أي للدائن الذي استوفى حقه من الغیر

یكون مكتوبا  أن، ویمكن امحدد نه لا یشترط لصحة الاتفاق شكلاأالمدین ذلك، كما 

  (3) .جاج في مواجهة الغیر عند الاتفاق على الحلولوثابت التاریخ، والغایة من ذلك الاحت

  

الشروط القانونیة التي یجب توافرها في الحلول  أنویستند أنصار هذه النظریة على 

  :ومن بینها الفاكتورینغالاتفاقي متوفرة في عملیة 
  

  .استیفاء الدائن لحقه -١

  .تعاصر الحلول مع الوفاء -٢

  .الاتفاق على الحلول -٣

                                                           
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 58-75 الأمرمن  294ـ  المادة ) 1
القانونیة لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر في  الأحكامبوزنون، صباح قحام،  أحلامـ  ) 2

، م2014/2015 ،، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، كلیة الحقوقأعمالص قانون القانون الخاص، تخص
 .34ص
 المتضمن القانون المدني الجزائري 58-75 الأمرـ  ) 3
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التي یرمي  الأهدافالحلول الاتفاقي یتوافق مع  أنكما یرى أنصار هذا الاتجاه 

عقد تحویل الفاتورة هو تطبیق  أنكل من مشتري الدیون وبائعها، ویرون أیضا  إلیها

  (1) .لنظریة الحلول الاتفاقي

ما ونظرا للتشابه بین نظریة الحلول الاتفاقي وعقد تحویل الفاتورة والانسجام فیما بینه

الحلول  أن، حیث یستند الفقه والاجتهاد الفرنسي والآثار والأهدافوذلك من حیث الشروط 

  (2) .الاتفاقي كأساس قانوني لانتقال الحقوق الثابتة لعقد تحویل الفاتورة
  

حویل اختلفت التشریعات في تحدید الطبیعة القانونیة لعقد ت: او اتأو اتفاقیة -2

ا لتوحید قواعد شراء الحقوق و اتأو الاختلاف انعقاد اتفاقیة  بحیث نتج عن هذا اتورة،فال

ا و اتأو م في مدینة 1988ماي  28التجاریة في مجال التجارة الدولیة المنعقدة بتاریخ 

  .(3)الكندیة
  

 أنهاهذه الاتفاقیة لتوحید قواعد شراء الحقوق التجاریة نجد  أحكام إلىوبالرجوع 

وطبقا لنص المادة , قانوني لهذا العقد كإطارالحق  بحوالة الأخذجنحت صراحة نحو 

 إلىتحویل الحقوق من المنتمي  أنالخامسة من الاتفاقیة السابقة الذكر والتي تنص علة 

هذا الحل  أنفي حین  ،عقد جدید للتحویل إلىالوسیط وذلك منذ نشوء الحق دون حاجة 

یق القانون الفرنسي الذي المتبني من طرف الاتفاقیة مختلفا عن ذلك الناتج عن تطب

المادة الثامنة تنص  أنكما  ،وقت الوفاء عن طریق الحلول إلان التحویل لا یتم أب یقضي

یوكل الوسیط من قبل المنتمي  أنفیمكن  ،یخطر المدین بتحویل الحق أنعلى انه یجب 

 أنیتضح لنا  ومنه(4) ،المدین إخطاربعد  إلاحوالة الحق لا تكون نافذة  أنللقیام بذلك أي 

ا تبنت صراحة حوالة الحق كإطار قانوني لعقد تحویل الفاتورة وبهذا تكون قد و اتأو اتفاقیة 

  .خالفت التشریع اللاتیني ووافقت التشریع الانجلوساكسوني
  

                                                           
ـ  بومرداس توھة، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن لمھیدي، كلیة الحقوق، ) 1
 .19،20، ص م2019/2020 ،البواقي أم
 .233،234ـ  نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص ) 2
 وتاوا الكندیةأبمدینة  م1988ماي  28وتاوا المنعقدة في أاتفاقیة  إلىـ  ارجع ) 3
دكتوراه، تخصص قانون، جامعة  أطروحةـ  مادیو لیلى، دور عملیة تحویل الفواتیر في تنمیة التجارة الدولیة، ) 4

 .129،130، ص م26/04/2018, تیزي وزو، كلیة الحقوق مولود معمري
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المؤرخ  08-93المرسوم التشریعي رقم  إلىبالرجوع  :موقف المشرع الجزائري-3

المشرع الجزائري نظم  أنالمعدل والمتمم للقانون التجاري، نجد  م1993فریلأ 25في 

هذا العقد في الفصل الثالث من الكتاب الرابع المتضمن  أحكامل و اعقد تحویل الفاتورة وتن

النصوص القانونیة للمرسوم التشریعي السابق الذكر  إلىوبالرجوع (1) ،السندات التجاریة

 إذالمشرع الجزائري یستعمل تارة مصطلح الحوالة وتارة مصطلح الحلول،  أنیظهر لنا 

من القانون التجاري في تعریفها لعقد تحویل الفاتورة على  14مكرر  543تنص المادة 

تسمى وسیط محل زبونها المسمى المنتمي  عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة: "أنها

لفاتورة لأجل محدد ناتج عن عقد وتتكفل بتبعیة عندما تسدد فورا لهذا الأخیر المبلغ التام ل

فالمشرع یظهر حلول الوسیط محل المنتمي في حقوقه  (2)،"جرأعدم التسدید وذلك مقابل 

 543كما تنص المادة ، الوسیط إلىعوض انتقال هذه الحقوق من المنتمي 

الدیون التجاریة نقل كل الضمانات التي كانت  یترتب عن حوالة: "ت على انه.ق16مكرر

  ".تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط
  

العامة لعقد تحویل الفاتورة والتسمیة الممنوحة من طرف  الأحكام إلىوبالرجوع 

للوسیط ، فان تطبیق انتقال الحق من المنتمي  تحویل الفاتورة المشرع لهذا العقد وهي عقد

في طار المبادئ العامة لنظام حوالة الحق التي نظمها المشرع  إلابموجب هذا العقد یكون 

  (3) .وما بعدها من القانون المدني الجزائري 239الجزائري في نصوص المواد 
  

  .تمییز عقد تحویل الفاتورة عن العقود المشابهة: الفرع الثالث

فكالخصم .بین العقود المشابهة لعقد تمن خلال هذا الفرع سوف نستعرض التمییز 

  .والبیع والكفالة، التجاري،
  

  عن الخصم التجاري تحویل الفاتورةتمییز عقد : لاأو 
 

  :كالأتيجه اختلاف لذا سوف نفصلها أو جه تشابه و أو هناك 
  

                                                           
المعدل والمتمم للقانون التجاري، الجریدة الرسمیة  م،1993فریل أ 25المؤرخ في  08- 93رقم ـ  انظر المرسوم التشریعي ) 1

 .1993/ 04/ 27، الصادرة بتاریخ 27العدد
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري 59-75 الأمرـ  ) 2
 ،تلمسان، كلیة الحقوق -  بكر بلقاید أبودكتوراه، جامعة  أطروحةمیلاط عبد الحفیظ، النظام القانوني لتحویل الفاتورة، ـ  ) 3

 .135، ص 2011/2012
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  :جه التشابهأو -1

التجاریة راق و كلا العقدین فیهما تعجیل حقوق الدائن على مدینه الثابتة في الأــ ١

  .قبل تاریخ استحقاقها

كلا العقدین یجنبان العملاء الصعوبات المالیة والإداریة المتعلقة بتحصیل قیم ــ ٢

راق التجاریة حیث تتكفل المؤسسة المالیة في كلا العقدین، بمطالبة المدین بمبلغ و الأ

انیة التي ذلك الصفة الائتم إلىعند حلول میعاد الاستحقاق، ضف  (1)الورقة التجاریة

  .العمیل من الرجوع على المدین بقیمة الورقة التجاریة إعفاءتتوفر في كلیهما، مع 
  

  :أن إذ لا یخلوان من التباین أنهما إلارغم التشابه بین العقدین  :جه الاختلافأو -2
  

إذا  أخرراق التجاریة یستطیع إعادة الخصم لدى بنك و البنك في عملیة خصم الأــ ١

   .النقود قبل حلول میعاد استحقاق الورقة المخصومة إلى ما ثارت الحاجة

جلها ناقلا للملكیة أنه تظهیر الورقة التجاریة التي لم یحل أالخصم یعرف على ــ ٢

 عقد تحویل الفاتورة لا تنطبق علیه هاته أنبنك یقوم بدفع قیمتها للمظهر، غیر  إلى

   (2).راق التجاریةو الخاصیة، وهو ما یعاب على المشرع الجزائري الذي صنفها ضمن الأ

عمولة خصم الورقة التجاریة تعد مرتفعة بالقیاس بإمكانیات المؤسسات الصغیرة ــ ٣

خاصة إذا كان الخصم مصحوبا بضمان عدم الرجوع ) المنشآت التصدیریة الصغیرة(

  .الفاتورةمقارنة بعمولة عقد تحویل 
  

 أماالبائع لا یضمن للوسیط الوفاء عند حلول اجل الدین،  تحویل الفاتورةفي عقد ــ ٤

بخصم الورقة التجاریة یضمن مع بقیة المظهرین السابقین له الوفاء بقیمة  الأمرإذا تعلق 

  (3) .الورقة عند حلول میعاد استحقاقها
  

  

  الكفالةعن عقد  تحویل الفاتورةتمییز عقد : ثانیا

الكفالة عقد یكفل :"أنج معتبرا .م.ق 944عرف المشرع الجزائري بموجب المادة 

ن یفي بهذا الالتزام إذا لم یف به المدین أن یتعهد للدائن بأبمقتضاه شخص تنفیذ التزام ب

                                                           
 . 20بوزنون، صباح قحام، المرجع السابق، ص  أحلامـ  ) 1
 .21، ص لمرجع نفسھـ  ا) 2
 .22ـ  المرجع نفسھ، ص) 3
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الخاصیة الشخصیة لكلا  إبرازویظهر لنا التشابه بین العقدین من خلال  ومنه (1)،"نفسه

العقدین، فالوضع القانوني لكل من الكفیل والشركة الوسیط الضامن متطابق من حیث 

حد  إلىتبدو متحدة  أركانهما أنوجود دائن ومدین مكفول وكفیل وهو الوسیط، كما 

نه عجز عن تفسیر جوانب أخرى لعقد تحویل أ إلارغم التشابه بین العقدین و   ،(2)بعید

  :الفاتورة لأسباب نوردها فیما یلي
  

یعتبر عقد الكفالة من بین عقود التبرع الملزمة لجانب : من حیث طبیعة العقدین-1

واحد فهي لا تضع على عاتق الدائن أي التزامات، ولا یحصل الكفیل على مقابل من 

عقد تحویل الفاتورة فهو عقد ملزم للجانبین تتحصل فیه الشركة الوسیط على  أماالدائن، 

  (3) .مقابل نظیر الحمایة التي یوفرها للمنتمي

  

یعد التزام الكفیل التزاما تابعا للالتزام الأصلي : من حیث الالتزام في العقدین-2

ین أصلي عل عاتق الواقع على المدین المكفول، فالكفالة غیر متصورة دون قیام دینین د

یكون التزام  أنالمدین، ودین تابع على عاتق الكفیل، ونتیجة لكونه التزام تابع لا یمكن 

شركة الوسیط تلتزم في مواجهة المنتمي ، في حین الكفیل اشد من التزام المدین الأصلي

ي جل الاستحقاق للحقوق التجاریة، وذلك بمنحها الائتمان، أي تسبیق مالأحتى قبل حلول 

  (4) .یأتي في صورة تمویل قصیر الأجل
  

  عن عقد البیع تحویل الفاتورةتمییز عقد : ثالثا

 75/58 الأمرمن  351 عرف المشرع الجزائري عقد البیع حسب نص المادة

عقد یلتزم بمقتضاه البائع بان ینقل للمشتري ملكیة شيء :" بأنهالمتضمن القانون المدني 

  (5)".مقابل ثمن نقدي أخرحق مالي  أو

عقد الفاكتورینغ یدخل ضمن  أننلاحظه بین العقدین هو  أنوالاختلاف الذي یمكن 

على المدین بالدیون التجاریة موضوع عقد  أحكامهتسري بعض إذ عملیة ثلاثیة الأطراف، 

  .في عقد البیع فان أثره یبقى محصورا بین طرفیه ولا یسري على الغیر أماالفاكتورینغ، 

                                                           
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 58-75رقم  الأمرـ  ) 1
ـ  بن عشي أمال، دور عقد تحویل الفاتورة في تمویل وتحصیل الحقوق التجاریة، مذكرة ماجستیر، تخصص تنظیم اقتصادي، جامعة ) 2

 . 37، ص م2013/2014، كلیة الحقوق، سنة 1قسنطینة
 .38ـ  المرجع نفسھ، ص ) 3
 . 39،  38مال، المرجع السابق، ص ـ  بن عشي أ) 4
 .المتضمن القانون المدني، مصدر سابق 58-75 الأمرـ  ) 5
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هذا العقد في مفهومه المبتكر فموضوعه یقتصر فقط على الدیون التجاریة  أنما ك

یشمل كافة  أنالعام فیمكن  إطارهعقد البیع في  أما ،المتمثلة في موضوع هذا العقد

  (1) .الأموال المنقولة والغیر منقولة
 

  :المطلب الثاني

  تحویل الفاتورةالشروط القانونیة لنشأة عقد 
 

 الإیجابیعتبر عقد تحویل الفاتورة في الأساس من العقود الرضائیة التي تتطلب 

والقبول لانعقادها، وفقا لمواد القانون المدني، ویتجلى الرضا في العقود باجتماع العرض 

هذا المبدأ لم یأت مطلقا، فقد یخضع عقد تحویل الفاتورة في بعض  أن إلابالقبول، 

 إفراغنه بالرغم من عدم وجود نص صریح یفرض أ إلالیة، الحالات لبعض الشروط الشك

جمیع  إظهارجل أفي شكل معین، فمن الضروري كتابة هذا العقد من  تحویل الفاتورةعقد 

  (2) .شروطه المتعددة والدقیقة بشكل واضح وصریح
  

  تحویل الفاتورةالشروط الموضوعیة لعقد : لوالفرع الأ 

تتوافر في عقد تحویل الفاتورة الأركان الأساسیة العامة الواجب توافرها في  أنیجب 

، والمحل 59 التراضي المادة يوه أطرافهجل اعتباره صحیحا في حق أسائر العقود، من 

  .من القانون المدني الجزائري 97، والسبب المادة 92المادة 
  

  التراضي في عقد تحویل الفاتورة : لاأو 

یستوجب لإبرام عقد تحویل الفاتورة باعتباره تصرفا قانونیا الرضا كونه أساس العقد، 

رادتهما غیر مشوبة بعیب من عیوب إن تكون أیكون طرفا العقد ذي أهلیة و  أنیجب  إذ

هذا التصرف، غیر  إبرام إلى، لتتجه (3)الاستغلال أوالتدلیس  أوالغلط  أوالرضا كالإكراه 

                                                           
 . 22-21ـ  بومرداس نوھھ، المرجع السابق، ص ) 1
ـ  بغض النظر عن الشروط الموضوعیة والشكلیة لنشأة وتكوین عقود تحویل الفاتورة، فقد درجت مؤسسات تحویل الفاتورة ) 2

طبیعة العقد وشروطھ وحقوق  إلىحویل الفاتورة في نموذج متفق حولھ مسبقا، یشیر ھذا النموذج صراحة على صیاغة عقود ت
 .والتزامات كل طرف فیھ

، سنة 01، العدد 6ـ  مخالدي عبد القادر، عقد تحویل الفاتورة، مقال منشور، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، المجلد ) 3
 174، ص 2020
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تحویل الفواتیر تحددها الشركة الوسیط مسبقا في نموذج خاص  نه هناك بعض عقودأ

وفي الغالب  ،رفضه أوالقبول به  إلاوما على هؤلاء  ،یقدم لكل طالب للتعاقد من العملاء

لتفادي ما قد یتعرض  ،الاعتمادات والمساعدات المالیة إلىما یقبل نظرا لحاجته الماسة 

رضاءه منعدم بل هو موجود ولكن  أنوهذا لا یعني , نقص أوله مركزه المالي من عجز 

  (1) .مفروض علیه
  

  .الأداء وأهلیةیمیز الفقهاء بین أهلیة الوجوب  :الأهلیة-1
 

صلاحیة  بأنهایعرف علماء أصول الفقه الإسلامي أهلیة الوجوب : أهلیة الوجوب-ا

لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه، وهي بهذا التعریف في الواقع الشخص ذاته  الإنسان

شخصا اعتباریا،  أومن الناحیة القانونیة، فالشخص سواء كان شخصا طبیعیا  إلیهمنظور 

  (2) .القانون من ناحیة انه صالح لان تكون له حقوق وعلیه واجبات إلیهینظر  إنما

  

من وقت  الأهلیةشخص ق تتوفر فیه أهلیة الوجوب وتثبت له هذه  إنسانفكل  

انعدمت هذه  فإذامیلاده، وكذلك الشخص الاعتباري شخص ق تتوفر فیه أهلیة الوجوب، 

  ...الأخیرة، انعدمت الشخصیة معها، وذلك كالجنین الذي یولد میتا
  

ر للشخص تتوف أنوهي صلاحیة الشخص لاستعمال الحق، ویقع  :أهلیة الأداء- ب

 أنأهلیة الوجوب دون أهلیة الأداء، فیكون متمتعا بالحق وهذه هي أهلیة الوجوب، دون 

  (3) .یستطیع استعماله بنفسه وهذه هي أهلیة الأداء

  

   :عیوب الرضا-2

  :وهي أربعة عیوب تتمثل في

بعدم صحة ما هو صحیح،  أوهو الاعتقاد بصحة ما لیس بصحیح،  :الغلط-ا

العمل  إبطالیطلب  أنیسمح القانون لمن وقع فیه  إذوهو عیب من عیوب الرضا، 

  .الحقیقي عندما یبلغ حدا من الجسامة
 

                                                           
 . 175- 174نفسھ، ص ـ  المرجع ) 1
، دار الأول، الجزء )نظریة الالتزام بوجھ عام(ـ  عبد الرزاق احمد السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني ) 2

 .267- 266ن، ص -س-لبنان، ب- التراث العربي للنشر والتوزیع، بیروت إحیاء
 . 268المرجع السابق، ص : ـ  عبد الرزاق احمد السنھوري) 3
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 الأخریستعمل أحد طرفي العقد وسائل غایتها تظلیل الطرف  أنوهو  :التدلیس- ب

  (1) .والحصول على رضاه في الموافقة على العقد
 

 إلىشخص بغیة حمله  إلىالمعنوي الذي یوجه  أوهو الضغط المادي  :الإكراه-ج

 (2) .التعاقد

 إذمن القانون المدني الجزائري  90نصت على ذلك المادة  :)الغبن(الاستغلال -د

إذا كانت التزامات أحد :" أدخلت الاستغلال كعیب عام في كل العقود حیث تنص

كثیرا في النسبة مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب  متفاوتةالمتعاقدین 

هوى جامحا، جاز  أوقد استغل فیه طیشا بینا  الأخرمع التزامات المتعاقد  أوالعقد 

ینقص التزامات هذا  أن أویبطل العقد  أنللقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون 

كانت غیر  وإلامن تاریخ العقد، ترفع الدعوى بذلك خلال سنة  أنویجب  المتعاقد

  (3)".مقبولة
  

  المحل: ثانیا

، (4)المحل هو الالتزام الذي یترتب علیه العقد، أي هو التزامات متقابلة لكلا الطرفین

الخدمات  أوبالأحرى في القیمة المالیة التي تمثلها البضائع  أوویتمثل المحل في الفاتورة 

لا یمكنه  إذیكون محل الفاتورة وما ورد فیها من حقوق ملك للمنتمي  أنالمنجزة، ویجب 

یكون دائما موجودا ومشروعا ومادام  أنیتنازل عما لا یمكنه، وما یشترط في المحل  أن

هو الثمن الثابت في الفاتورة أي مبلغا من المال، فیعد هذا  تحویل الفاتورةالمحل في عقد 

  (5) .راق التجاریةو ة المحل في الأالمحل مشروعا قیاسا على مشروعی
  

  : ینبغي أن المحل أن آنفاومن الشروط التي یتضمنها المحل والتي ذكرناها 
  

                                                           
 .13-10ن، ص-س-، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، د)الالتزامات(رزقي جافري، محاضرات في القانون المدنيأـ  ) 1
 .18-14ـ  المرجع نفسھ، ص ) 2
 .المتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 58-75 الأمرـ  ) 3
على التصامیم، جامعة سعد دحلب، بھا في عقد البیع  الإخلالـ  فاشي علال، التزامات المرقي العقاري وجزاء ) 4

 .10ص . كلیة الحقوق، البلیدة
 .25ـ  بومرداس نوھھ، المرجع السابق، المرجع السابق ص ) 5
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  ممكن الوجود في المستقبل أویكون موجودا  أن-1
 

 لم یكن موجودا عند التعاقد انعدم ركن المحل وكان العقد باطلا بطلانا مطلقا، فإذا

یوجد في المستقبل كان العقد  أنوإذا لم یكن المحل موجودا عند التعاقد ولكن یمكن 

صحیحا، فالتعامل في الأشیاء المستقبلة الممكنة الوجود جائز في القانون المدني، وغیر 

من القانون المدني  92/1السائد في الشریعة الإسلامیة وقد نصت المادة  الرأيجائز في 

  ".یكون المحل الالتزام شیئا مستقبلا ومحققایجوز ان :" على انه
 

یكون محل  أنأي مما یجوز التعامل فیه فیجب  یكون المحل مشروعا أن-2

الالتزام مما یجوز التعامل فیه أي غیر مخالف للنظام العام والآداب العامة وقد نصت 

الفا ـــــــإذا كان محل الالتزام مخ:" من القانون المدني الجزائري على ذلك بقولها 96المادة 

  (1)".الآداب كان العقد باطلا أوام ـــــــام العـــللنظ

 

  السبب: ثالثا
  

لم تكن للسبب أهمیة في القانون الروماني حیث كانت العقود شكلیة، وكان الشكل 

لعیوبها أي أثر  أولانعدامها  أووحده هو الذي یجعل العقد تاما، ولم یكن لوجود الإرادة 

على العقد، ولكن لما نشأت في القانون الروماني عقود غیر بالإرادة، ووجب البحث عن 

في هذه العقود، فوضعت عندئذ النظریة التقلیدیة للسبب وهي الإرادة  إلیهسبب تتجه 

نظریة موضوعیة تجعل السبب في العقود التبادلیة هو التزام كل من المتعاقدین، فكل 

  (2) .الأخرالتزام من أحد المتعاقدین هو السبب في التزام المتعاقد 

  

تحقیقه، ویتمثل  لىإالغایة والغرض التي تتجه الإرادة  أوویعتبر السبب هو الباعث 

فاستثمار الأموال لتحقیق ربح بالنسبة للشركة الوسیط عن  تحویل الفاتورة،السبب في عقد 

عند  أوطریق الحلول محل المنتمي في حقوقه على المدین مع أداء قیمتها معجلا 

المدین، ثم تحصیل  إفلاس أو إعسارالاستحقاق مع ضمان خطر عدم الوفاء في حالة 

یكون السبب غیر  أنكما یشترط  ،الحقوق مباشرة لدى المدین مقابل فوائد وعملات معینة

                                                           
، دیوان المطبوعات )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(ـ  علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام ) 1

 .71-70، ص 2003 ،الجامعیة، الطبعة الخامسة 
 . 73ص  ،المرجع السابق،ـ  علي علي سلیمان ) 2
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ن ــــا یترتب عــــــكم ،مخالف للنظام العام والآداب العامة ومثال ذلك عن الاتجار بالمخدرات

  (1) .وق و التزامات لكلا الطرفین المنتمي والوسیطــــذا العقد حقــــه

  

  تحویل الفاتورةالشروط الشكلیة لعقد : الفرع الثاني

 أنعقد تحویل الفاتورة یخضع للشروط التي تفرضها عملیة انتقال الحقوق على  أن

الاتفاق الخاص بین  إلىتكون سرعة تتماشى مع طبیعة المعاملات التجاریة، وهي ترجع 

  :ما یلي إلىویمكن تقسیم الشروط  ،(2)المنتمي والشركة الوسیط
  

  تحویل الفاتورةالشروط العامة لعقد : لاأو 
 

  :تتمثل أساسا في
  

  ).عقد تحویل الفاتورة(موضوع العقد ــ ١

شرط الجماعیة، وفي هذا المبدأ یلتزم المنتمي بتقدیم الفواتیر المحررة، حتى تتمكن ــ ٢

  (3) .الشركة الوسیط من ممارسة حقها في التصفیة

تكون الحقوق المحولة ذات طبیعة تجاریة، فالمنتمي یقدم  أنبد  لا :مجال التطبیقــ ٣

للشركة الوسیط دیونه التجاریة غیر المستحقة على عملائه المدینین والمثبتة في الفواتیر، 

  (4) .فتختار الشركة الدیون التي ترى إمكانیة استیفائها فتعجل قیمتها لحساب المنتمي

  .حصول الضمان المسبق على كل زبونــ ٤

  .الوسیط إلىتحویل هذه الدیون من المنتمي  ــ٥

  .المدین من قبل المنتمي بحصول الحوالة إخطارــ ٦

  .اتفاقیة الحساب الجاري الذي یحدد مقدار الاعتماد الممنوحــ ٧

  .مال على حساب الضمان رأستقدیم ــ ٨

  .تحصیل الحقوقــ ٩

                                                           
 .25ـ  بومرداس نوھة، المرجع السابق، ص ) 1
 .73، 72ـ  بن عشي أمال، المرجع السابق، ص ) 2
 .26ـ  بومرداس نوھة، المرجع السابق، ص ) 3
   26ـ  المرجع نفسھ، ص ) 4
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العقد المبرم بین الوسیط والمنتمي یكون لمدة غیر محدودة  أنالأصل : مدة العقدــ ١٠

  (1) .الفسخ إلىواستثناءا في حالة اتجاه الطرفین 
  

  تحویل الفاتورةالشروط الخاصة لصیاغة عقد : ثانیا

وهي بیانات قابلة للمناقشة بین الطرفین ومرنة تندرج في العقد باتفاق الطرفین، لها 

  .البیانات الإلزامیةدور في شرح كیفیة تطبیق 
  

  .الجمع أوالقصر  مبدأــ ١

  .عمولة التحویل ومصاریف التمویلــ ٢

  .إجراءات تقدیم الفواتیر والوثائق الثبوتیةــ ٣

للمنتمي حریة في  أعطىفیما یخص الكیفیات العملیة لتحویل الدیون، فالمشرع  أما

  (2) .من القانون التجاري الجزائري 17مكرر 543الاتفاق علیها وهذا حسب نص المادة 
  

  اتورةفحویل الالبیانات التي یحتویها عقد ت: ثالثا

ل تعرفا و ا، فالمشرع الجزائري لم یتناتورةفحویل التتعتبر الفاتورة محل التزام في عقد 

المرسوم  إلىیتضمنها، وبالرجوع  أناكتفى بتحدید البیانات التي یجب  وإنمالهذا العقد، 

حیث ینص على ضرورة احتواء الفاتورة على مجموعة من البیانات  468-05التنفیذي 

  :لها كما یليو اوالتي سنتن(3) )المدین(، والمشتري )المنتمي( المتعلقة بالبائع
  

  :البیانات المتعلقة بالمنتمي-1

  .الطبیعي ولقبه اسم الشخصــ ١

   .عنوانه التجاري أوتسمیة الشخص المعنوي ــ ٢

   .الهاتف والفاكس وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاء العنوان ورقمــ ٣

   .الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبیعة النشاطــ ٤

                                                           
 .27المرجع السابق، ص  ،ـ  بومرداس نوھة) 1
 .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 59-75 الأمرمن  17مكرر  543ـ  انظر المادة ) 2
، 2005دیسمبر سنة  10الموافق ل  1426ذي القعدة عام  8مؤرخ في ،  468-05ـ  المرسوم التنفیذي رقم ) 3

وكیفیات ذلك، الصادر في الجریدة  الإجمالیةالمتضمن شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل ووصل التسلیم والفاتورة 
 .م2005، سنة 80الرسمیة للجمھوریة الجزائریة العدد 
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   .مال الشركة عند الاقتضاء رأســ ٥

   .رقم السجل التجاريــ ٦

   .الإحصائيرقم التعریف ــ ٧

   .طریقة وتاریخ تسدید الفاتورةــ ٨

   .تاریخ تحریر الفاتورة ورقم تسلسلهاــ ٩

  .تأدیة الخدمات المنجزة أو/تسمیة السلع المبیعة وكمیتها وــ ١٠

  .تأدیة الخدمات المنجزة أو/سعر الوحدة دون الرسوم للسلع وــ ١١

   .تأدیة الخدمات المنجزة أو/المبیعة والسعر الإجمالي دون احتساب الرسوم للسلع ــ ١٢

  .المساهمات ونسبها المستحقة أو/الحقوق و أو/ طبیعة الرسوم وــ ١٣

  (1) .والأحرفالسعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم، محررا بالأرقام ــ ١٤
  

  :البیانات المتعلقة بالمشتري-2

  :ما یلي البیانات المتعلقة بالمشتريتشمل 

  .الطبیعي ولقبهاسم الشخص ــ ١

  .عنوانه التجاري أوتسمیة الشخص المعنوي ــ ٢

  .الشكل القانوني وطبیعة النشاطــ ٣

  .العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الالكتروني عند الاقتضاءــ ٤

  .رقم السجل التجاريــ ٥

  .الإحصائيرقم التعریف ــ ٦
  

، ولذا مستهلكا نتحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه إذا كا أنكما یجب 

تحتوي الفاتورة على  أنیجب : "من نفس المرسوم السابق الذكر على انه 4تنص المادة 

  (2) ...".إذا حررت عن طریق النقل الالكتروني إلاالختم وتوقیع البائع 

    

                                                           
 .، مصدر سابق468-05ـ  المرسوم التنفیذي رقم ) 1
 .ـ  المصدر نفسھ) 2
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  :لول الأ ـــــــالفص
  

الآلیات القـــانونیة لضمــان انتقــال 
  الحـق للوسیـــط
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  :تمهيد
  

موفیا لها بما  أومحلا لها  نمؤسسة تحویل الفاتورة سواء كا إلىینتقل حق المنتمي 

یرد علیه من دفوع، وما یلحقه من عیوب، وبمقتضى عقد تحویل الفاتورة، وبموجب 

انتقال الحق في عقود  آلیةالعامة للضمانات التي توغرها حوالة الحق، باعتبارها  الأحكام

إلزام المنتمي بان یسهل له تحصیل الحق، ومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا  إلىف .ت

  :إلىالفصل 

  

  ل بعنوان التقنیة المالیة لعقد تحویل الفاتورةو المبحث الأ

   .المبحث الثاني تحت عنوان ضمانات الشركة محولة الفواتیر
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  لوالمبـــــحث الأ 

  .لعقد تحویل الفاتورةالتقنیة المالیة 
  

دراسة مكونات عقد تحویل الفاتورة حتى  إلىمن خلال هذا المبحث سوف نتطرق 

مرحلة  أهمیكون مجال الدراسة محصور في هؤلاء الأطراف، وكذلك نسلط الضوء على 

التقنیة، وهي مرحلة تنفیذ العقد، هذا ما سوف نفصله في  من المراحل التي تمر بها هاته

  .المطالب الموالیة
  

  :لوالمطلب الأ 

  أطراف عقد تحویل الفاتورة
  

یكون هناك التزامات  أنتقنیة تحویل الفواتیر هي عقود تجاریة، فهنا لابد  إنبما 

نص  إلىوبالرجوع ، أطراف قانونیة مكونة لهذا العقد بوجود إلامتقابلة، وهذا لا یتأتى 

ف هما الوسیط والمنتمي، .طرفا عقد ت أننجد  ،ج.من القانون ت 14مكرر 543المادة 

  )1(.التزام قانوني، المتمثل في نقل الحقوق إنشاءفهناك اتفاق بینهما على 
  

  اتورةفحویل الالوسیــط في عقد ت: لوالفرع الأ 
  

جعل المشرع الجزائري الوسیط أحد طرفي عقد تحویل الفاتورة، وعلیه سوف نقوم 

  :الآتيبالتفصیل 
  

  تعریف الوسیط: لاأو 
  

الوسیط هو الطرف الممول، على اعتبار انه هو من یقوم بعملیة شراء الدیون غیر 

عن  أجنبیا، والوسیط كأصل یعتبر طرفا )الدائن(ثمنها فورا للمنتميالمستحقة، وتعجیل 

تقدیم خدمات،  أو، هذه العلاقة هي عادة عقد بیع )علاقة المدیونیة(العلاقة الأساسیة 

  )2( .ف مقابل حصوله على عمولة مرتفعة نسبیا.لیصبح بعدها طرفا أصلیا في عقد ت

                                                           
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 59- 75 الأمرمن  14مكرر 543انظر المادة  ـ) 1
یل الفاتورة في التشریع الجزائري، مقال منشور، مجلة المقار للدراسات الاقتصادیة، فیروز حوت، عقد تحو ـ) 2

  .269ص  ،، جامعة سیدي بلعباس2018، جوان 2المركز الجامعي تندوف، العدد
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، حویل الفاتورةمؤسسة مالیة مؤهلة قانونا تمارس ت أوشركة : بأنهویعرف الوسیط 

على  من القانون التجاري الجزائري التي تنص 14مكرر 543نص المادة  إلىوبالرجوع 

  )1(..".عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة تسمى وسیط:"هو الفاتورة لتحوی عقد أن

  

  :الشروط الخاصة بممارسة الشركة لنشاطها: ثانیا
  

المتعلق بشروط تأهیل الشركات التي  331-95بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تعتبر محولة الفواتیر التي تقوم في : " منه 2تمارس تحویل الفواتیر، حیث تنص المادة

من  14مكرر 543مهنتها العادیة بعملیات تحویل الفواتیر، حسب مفهوم المادة  إطار

ذات مسؤولیة محدودة، . ش أومساهمة . ش تجاریة تؤسس في شكل. ج، ش.القانون تج

  )2(.وتخضع للتشریع والتنظیم المطبقین على الشركات التجاریة

  

المتعلق بالنقد والقرض، فهو یسمح للمؤسسات المالیة  11- 03وبموجب القانون 

القیام بمهام عقد تحویل الفاتورة، والتي تخضع لرقابة مجلس النقد والقرض، حیث نصت 

تعتبر وسائل دفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من :" منه على انه 62المادة 

  )3(".التقني المستعمل الأسلوب أوتحویل أموال مهما یكن السند 
  

  ف.المنتمي في عقد ت: الفرع الثاني
  

  .في هذا الفرع سوف نعطي تعریف للمنتمي ثم نحدد صفته في عقد تحویل الفاتورة
  

  تعریف المنتمي: لاأو 
 

لة صغیرة و االعمیل، وهو بائع الدیون التجاریة، یتمثل في كل مق أویسمى المنتمي 

متوسطة لیست لها الإمكانیات اللازمة من الأموال، ومن الوسائل الإداریة، لتسییر  أو

  )4( .التجاریة،وتوسیعها، لضمان استمرارها وبقائها أعمالها

  

                                                           
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 59-75 الأمر ـ) 1
، المتعلق بتأھیل الشركات التي تمارس تحویل 1995 وبرأكت 25المؤرخ في  331-95المرسوم التنفیذي رقم  ـ) 2

  .64الفواتیر، الجریدة الرسمیة العدد 
، المتعلق م2003غشت سنة  26، الموافق ل 1424جمادى الثانیة عام  27مؤرخ في  11-03القانون رقم  ـ) 3

  .52بالنقد والقرض، الجریدة الرسمیة العدد 
  .271فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ) 4



                الآلیات القـــانونیة لضمان انتقال الحق للوسیـط                       الفصـــــــــــل الأول

 

27 

 

لى بتقریر حاجته و ویعتبر المنتمي الطرف الأساسي في العقد، لأنه یطلق الشرارة الأ

  )1(.بیع الدیون التجاریة إلى

  

معنوي لیست  أوبائع الفواتیر للوسیط، وهو كل شخص طبیعي  بأنهویعرف أیضا 

التجاریة وتوسیعها  أعمالهله الإمكانیات اللازمة من الأموال والوسائل الإداریة، لتسییر 

الوسیط بموجب اتفاق مسبق فواتیره، مقابل دفع هذا  إلى بضمان استمراره وبقائه، فیعهد

  )2(.الأخیر له قیمتها مع تحمله تبعة عدم الوفاء بقیمتها من المشترین

  

من الناحیة العملیة، فیتم اختیار المنتمي عادة على أساس معطیات شخصیة،  أما

یقوم  عقد تحویل الفاتورة من العقود التي تتحمل المخاطر فعلى أساس ذلك أنوبما 

  )3(.الوسیط باختیار عملائه بدقة، ویكون ذلك بعد تحریات واسعة

 

  اتورةفحویل الصفة المنتمي في عقد ت: ثانیا
  

لم یشترط المشرع الجزائري صفة معینة في المنتمي، فقد یكون شخصا طبیعیا، وقد 

دا، ــكان شخص واح إن، كما لا یهم )متوسطة أومؤسسة صغیرة (یكون شخصا معنویا 

  .غیر تاجر أویكون الشخص القائم بالعملیة تاجرا  أن، ولا یهم أیضا أشخاصعدة  أو
  

  :إذا كان المنتمي شخصا معنویا یحب مراعاة ما یلي
  

مالها وشكلها القانوني،  رأسونقصد بذلك مقرها الاجتماعي،  :وضعیة المؤسسةــ ١

  .وهذا تأكیدا لخاصیة الاعتبار الشخصي
 

العوامل  أهمیعتبر عامل إمكانیة تطور المؤسسة من : قابلیة المؤسسة للتطورــ ٢

الوسیط یبحث في طبیعة  أنالعقد، باعتبار  إبرامهالتي یأخذها الوسیط بعین الاعتبار عند 

وعلیه  إلیهاالنشاط ونوعیة المنتجات المبیوعة، لان ذلك یبین للوسیط مدى حاجة السوق 

                                                           
لتحصیل الحقوق التجاریة، مقال منشور، مجلة الحقوق والعلوم  كآلیةبن عشي أمال، عقد تحویل الفاتورة  ـ) 1

  .536، ص 2017، جوان 01، الجزء08السیاسیة، العدد 
  .171مخادي عبد القادر، المرجع السابق، ص  ـ) 2
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یبیع دیونه وفقا لمبدأ حریة التعاقد،  أنالقانونیة  الأهلیةه یجوز لكل شخص تتوافر لدی

القانونیة التي لها صفة  والأحكامیراعي مقتضى النظام العام والآداب العامة،  أنشرط 

  )1(.إلزامیة
 

  :المطلب الثاني

  دـــیذ العقــــة تنفـــــمرحل
  

 إلىوینفذ العقد بان یقدم المنتمي للوسیط الفواتیر، ویقوم هذا الأخیر بدفع قیمتها 

المنتمي، ویكون بعد ذلك الوسیط وحده في مواجهة تحصیل قیمة الفواتیر التي اشتراها من 

قد  الأخروبالنسبة للفواتیر المقدمة من قبل المنتمي فبعضها یقبل وبعضها  ،المنتمي

لا یكون للوسیط الحق في رفض بعض الفواتیر  أنیرفض، ولیس معنى شرط القصر 

  )2(.خاصة تلك التي تظهر جلیا عدم فائدته منها

  

ل بعنوان الفواتیر، و فرعین، الأ إلىومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا المطلب 

  .العقد إبراموالثاني بعنوان 
 

  الفواتیـــــر: لوالفرع الأ 
  

نوعین، فهناك فواتیر غیر مقبولة، وأخرى مقبولة سیتم دراستها  إلىتقسم الفواتیر 

  :كالأتي
  

  الفواتیر الغیر مقبولة: لاأو 
  

بسبب عدم توافر الشروط المتفق علیها  أعبائهاهناك فواتیر یرفض الوسیط تحمل 

، لكن بصفته )3(في العقد المبرم بینه وبین المنتمي، وقد یقبل الوسیط تحصیل هذه الفواتیر

بعد  إلاكوكیل عن المنتمي، ولذلك عادة مالا یتم تقیید قیمتها في الحساب المفتوح بینهما 

                                                           
  .271فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ) 1
محمد الطاھر بلعیساوي، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مقال منشور، المجلة الجزائریة للعلوم  ـ) 2

  .194، ص 217, ،   العدد الثاني45القانونیة والسیاسیة، المجلد 
  .195المرجع نفسھ، ص  ـ) 3



                الآلیات القـــانونیة لضمان انتقال الحق للوسیـط                       الفصـــــــــــل الأول

 

29 

 

نه إتحصیلها، وقد یعجل الوسیط للمنتمي قیمتها في الحساب بشرط تحصیلها فان فشل، ف

تطبیق للقواعد العامة  إلاالعمیل لان خطرها یظل على هذا الأخیر، وما هذا  إلىیعیدها 

  )1(.للوكالة التي تحكم العلاقة في هذا الفرض

  

  الفواتیر المقبولة: ثانیا
  

إذا لم یتم الاتفاق على مواعید تقدم فیها الفواتیر المستحقة مجتمعة، فإنها تكون ذات 

موقع من  إقرارمتقاربة والتي استحقت مبالغها مصحوبة بقائمة مفصلة مدون علیها  آجال

  )2(.الوسیط إلىالمنتمي بنقل ملكیة الحقوق المقابلة لهذه الفواتیر 

  

ینظم الوسیط والمنتمي :  "ج فانه.ج.من القانون ت 17مكرر 543وحسب المادة 

بكل حریة وعن طریق الاتفاق الكیفیات العملیة لتحویلات الدفعات المطابقة لحواصل 

  :مراحل لتنفیذ العقد كما یلي، والیة التحویل تمر بعدة )3("التنازل
  

  .جل استحقاق الدینأقائمة المشتركین، تاریخ التسلیم للبضائع، ،بیان قیمة الفاتورة ــ١
  

باسم المنتمي، والثاني  لوفتح نوعین من الحساب الجاري من قبل الوسیط الأ  ــ٢

، وفي حال عدم استیفاء الوسیط لحقوقه المقیدة في )المشتري(باسم الزبون للمنتمي 

  .الحساب، له الحق في القیام بالقید العكسي، و اعتماد المقایضة  القانونیة
 

   )4(.یتم التأشیر على القوانین المقبولة بمقتضى مخالصة الحلول التأشیر القوانین ــ٣

  

  المدین إخطار: ثالثا
   

یبلغ المدین  أنیجب : "نجدها تنص على 15مكرر 543نص المادة  إلىوبالرجوع 

الوسیط بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل  إلىفورا بنقل حقوق الدیون التجاریة 

                                                           
  .195الطاھر بلعیساوي، المرجع السابق، ص  محمد ـ) 1
تومي مریم، أثر التمویل بتقیة عقد تحویل الفاتورة وفق التشریع التجاري الجزائري، مقال منشور، مجلة طبنھ  ـ) 2
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المدین هو شرط نفاذ  إخطار أنالإلزام بصیغة ، ونستخلص من هذه المادة )1("الاستلام

  .شخص الوسیط إلىن الحقوق انتقلت أیجب على المنتمي تبلیغ مدینه ب إذللعقد، 
  

  العقد إبرام: الفرع الثاني
  

التأشیرات  إلیهیتخذ عقد تحویل الفاتورة شكل نموذجي مطبوع مسبقا، تضاف 

الخاصة بكل حالة على حدى، وعادة ما یتم تكملته بتعلیمات توضح الإجراءات الواجب 

  )2( .المنتمياحترامها من قبل 

  

ویتبین من خلال هذا، اتصال عملیة تحویل الفواتیر اتصالا وثیقا بتسییر المؤسسة 

المعنیة، باعتباره  یتصرف الوسیط ویعمل كمصلحة حقیقیة للمؤسسة المنتمیة، حیث

  :كالآتي، نفصلها الأحكاموتترجم هذه الأخیرة في نوعین من ، امرو یصدر الأ
  

  .الموجهة للمؤسسة المنتمیة الأحكام: لاأو 
  

 بالمؤسسة المعنیة، ویج أشخاصكل  إخطارلا وجوب أو  الأحكاممن بین هذه 

مرحلة التحقیق المسبق، حیث انه من الضروري انضمام  أثناءهذه الأخیرة  إقحام

وهذا القرار  ،الأشخاص الذین سوف یشهدون تغییر أسالیب عملهم واستبدالها بطرق حدیثة

وعلى  ،یتم تدعیمه بتقنیات من اجل تفادي فشل التنظیم أنلمؤسسة یجب الصادر من ا

المؤسسات المتخصصة في تقدیم  أوالأجهزة  إلىالمؤسسة المنتمیة التوقف عن اللجوء 

إذا  المعلومات والاستشارات التجاریة، وكذا تلك المتخصصة في تامین القرض والمحاسبة،

 إبرامالوسیط سیتكفل بمهام كل هذه المصالح بعد  أن، ذلك إلیهاكانت قد اعتادت اللجوء 

  )3( .العقد وانضمام المؤسسة المعنیة للعقد المقترح لها من طرفه

  

اختفاء  إلىتقنیة تحویل الفواتیر من طرف المؤسسة المعنیة،  أعمالویؤدي 

حسابات العملاء اللاحقة  إلاهذا لا یخص  أنالمخاطر المتعلقة بحسابات العملاء، غیر 

  )4( .تختفي تماما أن إلىعن الحسابات السابقة، فإنها تتناقص تدریجیا  أمالذلك، 

  

                                                           
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، مصدر سابق 59-75 الأمر ـ) 1
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بصفة  الأحكامتخص هذه  المنتمي المتعلقة بعملاء المؤسسة الأحكام: ثانیا

طالبي الخدمات، وكذا  أوكانوا من المشترین  سواءأساسیة عملاء المؤسسة المنتمیة 

غالبا  فبالنسبة للبنوك المتعاملة مع المؤسسة ونظرا لكونها. البنوك المتعاملة مع المؤسسة

بالنسبة  أماما تكون حلقة وصل بین الوسیط والمؤسسة، وعلمها بالعملیة مفترض، 

عادة عملیة تحویل الفواتیر، یقع  إلىعلامهم باللجوء إن إطالبي الخدمات، ف أوللمشترین 

  .الطریقتین إحدىعلى المؤسسة المنتمیة، ویمكنها سلوك 
  

عملیة تحویل الفواتیر، عددا معتبرا من  إلىیفترض اللجوء : الطریقة الكتابیة-1

بواسطة خطاب مكتوب مع  إعلامهمالعملاء المتعاملین مع المؤسسة المنتمیة، فیكون 

تحتوي من حیث  أنومهما یكن شكل الكتابة فمن الضروري ، وجوب تشخیصه بدقة

  )1(.هذه التقنیة إلىالمضمون على تسبیب وتبریر اللجوء 
  

طالبي الخدمات في هذه الحالة من  أوالمشترین  إعلامیتم  :الطریقة الشفهیة-2

طرف التجار شفاهة، ونقصد بالتجار، البائعین والممثلین التجاریین، وذلك بمناسبة قیامهم 

  )2(.ضهم حول طلب معینو ابمناسبة تف أو الإشهار أوبحملات الدعایة 
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  :المبحث الثاني
  ضمانات الشركة محولة الفواتیر

  

موفیا لها  أومؤسسة تحویل الفاتورة، سواء كان محالا لها  إلىینتقل حق المنتمي 

الخاصة  الأحكامبما یرد علیه من دفوع، وما یلحقه من عیوب، وینص القانون المدني في 

یتمسك بها  أنبحوالة الحق، على حق المدین التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له 

 إضرارهالمنتمي یلتزم بمبدأ عدم  أو هذا الأخیر من جهة أخرى أنقبل المحیل، كما 

  .یضر برجوعه على مدینه أن ن یمتنع عن كل ماأبرجوع الوسیط على المدین، و 
  

ل في و اجوهریتین تخص الضمانات، حیث نتن آلیتین إلىوعلیه سوف نتطرق 

ل الضمانات المتعلقة بالحق محل التحویل، وفي المطلب الثاني ضمان و المطلب الأ

  .الوسیط إلىالمدین للدین المحال به 
  

  : لوالمطلب الأ
  .الضمانات المتعلقة بالحق محل التحویل

  

من ضمانات  الدیون موضوع عقد تحویل الفاتورة، تنتقل للوسیط بما تتمتع به إن

 )1(وتأمینات لضمان استیفائها، وكذلك بما یرد علیها من دفوع، وما یلحق بها من عیوب

ج .م.من ق 254الفقرة الثانیة من نص المادة  أن إلا )2(.ج.م.ق 248وفقا لنص المادة 

العینیة، المقدمة  أواستثنت الضمانات المقدمة من الغیر والمتمثلة في الكفالة الشخصیة 

  )3(.ل المدین الأصليمن كفی

  

ل بعنوان انتقال الدین بصفاته ودفوعه، والثاني و فرعین الأ إلىوسنقسم هاته الدراسة 

  .بعنوان انتقال توابع الدین المحال

  

  انتقال الدین بصفاته ودفوعه: لوالفرع الأ 
  

 العقد إبرامالوسیط بمجرد  إلىتنتقل ملكیة الحق محل تحویل الفاتورة من المنتمي 

تجاریا  أوا ـــا مدنیـكان حق فإذا، فینتقل الحق بنفس صفاته ودفوعه، أخر إجراءأي  دون

                                                           
  .284نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص  ـ) 1
یتمسك المدین قبل الحال لھ بالدفوع التي یعترض بھا قبل :" من القانون المدني الجزائري 248تنص المادة  ـ) 2

  ".المحیل وقت نفاذ الحوالة في حقھ، كما یجوز لھ التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
  .68، ص 2010/2011 ،، كلیة الحقوق1مخلوفي حوریة، حوالة الدین، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر  ـ) 3
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الوسیط بهذه  إلىإذا كان الحق منتجا للفوائد، ینتقل  االوسیط، وكذ إلىانتقل بصفته هذه 

  )1(.السند المثبت له واجب التنفیذ أن أوللحق مدة تقادم محددة،  أن أوالصفة، 
  

یتمسك قبل الوسیط  أنوكما ینتقل الحق بصفاته، فانه ینتقل بدفوعه، فیصبح للمدین 

والدفوع  )2(،الدائن الأصلي أویتمسك بها قبل المنتمي،  أنبنفس الدفوع التي كان یصح له 

  :كالآتيالتي یحتج بها على المدین في مواجهة الوسیط سنفصلها 
 

  المتعلقة بالتصرف القانوني المنشئ للحق الدفوع: لاأو 
  

ونقصد بالتصرف القانوني المنشئ للحق وهو علاقة الدین الأساسیة التي تربط 

والتي تولد عنها الحق الذي تمت حوالته للوسیط ) المنتمي(المدین بالدائن الأصلي 

  .بمقتضى عقد تحویل الفاتورة
  

یة والدعوى سائن هي الدعوى البولیى التي تؤكد الحق والمرتبطة بصفة الدو اوالدع

للعقد الأصلي  إبرامه، یمارسها الدائن بالدین بغض النظر عن صفته عند )3(المباشرة

  .المنشئ للحق محل المطالبة
  

عقد الحلول یحتفظ المنتمي بصفة المتعاقد، بما یترتب على هذه الصفة  إبراموبعد 

الوسیط بما یرتبط بهذه الصفة  إلىى وامتیازات، بینما تنتقل صفة الدائن و امن حقوق ودع

  )4(.ى وحقوقو امن دع
  

  الدفوع المتعلقة بالتصرفات اللاحقة عن نشوء العقد الأصلي: ثانیا
  

ف فللمدین .الحقوق بمقتضى عقد ت أوهذا النوع من الدفوع یأتي بعد نشوء الحق 

الدفع  أوالمقاصة  أویتمسك في مواجهة الدائن الأصلي بانقضاء الدین بسبب الوفاء  أن

  .فسخه أوبعدم التنفیذ للعقد 
  

                                                           
  .217، صمیلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق ـ) 1
  .218المرجع نفسھ، ص  ـ) 2
 أما، والصادرة من مدینھ المعسر، ھي دعوى یرفعھا الدائن للطعن في التصرفات الضارة بھ: یةسالدعوى البولی ـ) 3

ھي تلك الدعوى التي یرفعھا الدائن باسمھ ولحسابھ على مدین مدینھ، للمطالبة بالحق المترتب في : الدعوى المباشرة
  .ذمتھ للمدین ولیستأثر بالمحكوم بھ فیھا

  .218میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق ص  ـ) 4
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  : انقضاء الدین بسبب الوفاء-1
  

م ج، ویقصد بالوفاء تنفیذ المدین للالتزام .ق 284 إلى 258نصت علیه المواد من 

الطبیعي لانقضائه، لان نشوء الالتزام الذي تعهد به ذاته، والوفاء بالالتزام هو السبب 

صحیحا یوجب على المدین الوفاء به للدائن، ویتم الوفاء عادة من جانب المدین ویترتب 

علیه انقضاء الالتزام وهذا هو الوفاء البسیط، ولكن قد یتم الوفاء من غیر المدین مما 

  .فاء مع الحلولحلول الموفي محل الدائن في الالتزام وهو ما یسمى بالو  إلىیؤدي 
  

 إبراءلى في و یكون من المدین باعتباره صاحب المصلحة الأ أنفي الوفاء  والأصل

ذمته من الالتزام، كما قد یكون الوفاء من الغیر، هذا الأخیر قد تكون له مصلحة في 

  )1(.مدینا متضامنا أوالوفاء بالدین كما لو كان كفیلا 
  

  

  : المقاصة-2
  

أصبح المدین دائنا  ج، وتتحقق إذا.م.ق 303 إلى 297نصت علیها المواد من 

مثلیات متحدة في النوع والجودة، وكان  أولدائنه، ولكن محل كل الدائنین المتقابلین نقودا 

  )2(.كل من الدینیین خالیا من النزاع مستحق الأداء صالحا للمطالبة قضاء
  

  

حق المقاصة بین ما هو مستحق علیه  للمدین:" ج.م.ق 297وقد نصت المادة 

: أنواع 3وهي على  )3(،"لدائنه، وما هو مستحق له تجاهه ولو اختلف سبب الدینین

مقاصة جبریة والتي تتم بقوة القانون متى توافرت شروطها، والمقاصة الاختیاریة وتعرف 

ة ـــــــــواء كانت إیجابیـــــــــة ســــــــة الجبریــــــاتفاق الطرفین عند تخلف أحد شروط المقاص بأنها

سلبیة، والمقاصة القضائیة وتتم بموجب حكم قضائي عند تخلف أحد شروط المقاصة  أو

  )4(.إیجابي أوالجبریة سواء كان سلبي 
  

 

                                                           
  .د 45و 10على الساعة  3/3/2022،10ام الوفاء العیني في احمد عبد الدائم، انقضاء الالتز ـ) 1

 http//www.bibliotdroit.com/2017/11blog.post 713html.  
، دار بلقیس للنشر والتوزیع، الجزائر، الطبعة )نظریة الحق(علي احمد صالح، المدخل لدراسة العلوم القانونیة  ـ) 2

  .162، ص 2016الأولى،
  .من القانون المدني الجزائري، المصدر السابقالمتض 58-75 الأمر ـ) 3
  صباحا، 11، على الساعة 06/03/2022الاطلاع في Http : //www.tribunaldz.com/frum/t1868  ـ) 4
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  : الدفع بعدم التنفیذ للعقد-3
  

العقود  في:" بأنهج صراحة على هذا المبدأ والتي تقضي .م.ق 123نصت المادة 

الملزمة للجانبین، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدین 

  )1(".بتنفیذ ما التزم به الأخریمتنع عن تنفیذ التزامه، إذا لم یقم المتعاقد  أن

  

الدفع بعدم التنفیذ هو حق كل متعاقد  أن إلىومن خلال نص المادة السابقة الذكر 

الذي لم  الأخرفي العقود الملزمة للجانبین بعدم تنفیذ التزامه الحال في مواجهة المتعاقد 

ینفذ التزامه المقابل الحال الناشئ عن العقد ذاته، فهو امتناع مؤقت عن التنفیذ، ولكنه 

  .امتناع مشروع، وعلى ذلك هو وسیلة دفاع وضغط وضمان
  

  : الفسخ-4
  

هو انحلال الرابطة العقدیة بأثر رجعي، وهو جزاء لعدم قیام المدین بتنفیذ التزامه 

من القانون  123 إلى 119العقدي، وقد نص علیه المشرع الجزائري في المواد من 

ویعتبر الفسخ من الأنظمة القانونیة التي قد تختلط مع الدفع بعدم التنفیذ، وینشا  )2(،المدني

عندما یمتد تعلیق المتعاقد المتمسك بالدفع لالتزاماته مدة من الزمن  الآلیتینالخلط بین 

 إلىلم یؤد التمسك بالدفع  فإذاغیر ذي جدوى،  أوبحیث یصبح استئناف التنفیذ مستحیلا 

  )3(.فسخه إلىلعقد، فانه یؤدي التنفیذ الكلي ل

  

ج على جواز الاتفاق على اعتبار العقد مفسوخا بحكم .م.ق 120وتنص المادة 

تحققت الشروط المتفق علیها،  فإذاالقانون، عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، 

شرط قائم عند تنازع  عذارحكم قضائي، ویبقى الإ إلىفالفسخ یقع بدون حاجة 

الفسخ الاتفاقي حسب المشرع الجزائري یجوز الاتفاق علیه عند تخلف  أماالمتعاقدین، 

المدین عن تنفیذ التزامه،فیكون للدائن حق فسخ العقد، حیث عارض المشرع الجزائري 

                                                           
  .، مصدر سابق58-75 الأمر ـ) 1
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، المصدر السابق 58-75 الأمرمن  123المادة  إلى 119انظر المواد من  ـ) 2
، مقال منشور، )دراسة قانونیة مقارنة(سالم زینب، الطبیعة القانونیة للدفع بعدم التنفیذ في القانون المدني الفرنسي  ـ) 3

  .14، ص 2018 ،مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، كلیة القانون، العدد الثاني
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عذار، لذا شدد من دوره في الفسخ الاتفاقي وهو ما إیتم الفسخ دون  أناتفاق الأطراف في 

  )1(.یعتبر صحیحا

  

  انتقال توابع الدین المحال به: الفرع الثاني
 

یحال الدین بكامل : "ج نجدها تنص على.م.ق 254نص المادة  إلىبالرجوع 

تشمل حوالة الحق :" من نفس القانون على 243، وكذلك تنص المادة "الخ...ضماناته

  )2(".حل من أقساط ورهن الحیازة، كما تشمل ما ضماناته كالكفالة والامتیاز والرهون

  

المشرع الجزائري ذكر الكفالة  أنوما نستشفه من نصوص المواد المذكورة أعلاه، 

والامتیاز والرهون باعتبارهم من ملحقات الحق المحال به وضماناته، ولم یذكرها المشرع 

كل  أنبالمعنى  ،كما هو ملاحظ على سبیل الحصر بل جاءت على سبیل المثال

المحال له، وسواء كانت هذه الضمانات  إلىضمانات الحق المحال به تنتقل معه وتتبعه 

امتیاز كامتیاز البائع مثلا انتقل الرهن  أون الحق مضمونا برهن إ، ف)3(عینیة أمشخصیة 

ن إبین مدینین متضامنین، ف اوكذ ،المحال له تبعا لانتقال الحق الأصلي إلىالامتیاز  أو

كان للحق المحال به كفیلا شخصیا،  وإذاالتضامن یبقى قائما بینهم لمصلحة المحال له، 

بقي هذا الكفیل ضامنا للحق المحال له، كما كان ضامنا إیاه للمحیل، ولا تتوقف صحة 

  )4( .تنفذ في حقه دون حاجة لرضائه أنهاالحوالة على علمه بها، بل 

  

من توابع الحق المحال به، فهي تنتقل معه ما لم  كذلك والأقساطو تعتبر الفوائد 

المحال له أقساط الدین  إلى، ولذلك ینتقل بالحوالة فق في عقد الحوالة على استبعادهایت

إذا  إلا، )5(التي حلت مع فوائدها ولو كان استحقاق هذه الفوائد قد حل قبل انعقاد الحوالة

الضمنیة استبعاد الفوائد السابق استحقاقها من  أوتبین من إرادة المتعاقدین الصریحة 

                                                           
، بوقرة، كلیة الحقوق، بومرداس أمحمدلقانون المدني، مذكرة ماستر، جامعة اسمیرة، الفسخ الاتفاقي في  سویح ـ) 1

  .13، ص 2019/2020
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، مصدر سابق 58-75 الأمر ـ) 2
  .436عبد الرزاق احمد السنھوري، المرجع السابق، ص  ـ) 3
رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا،  عقد الحوالة المدنیة، ارآثاحمد فتوح الحجة،  أمیر ـ) 4

  .56- 54،    ص 2008فلسطین، -نابلس
  .286، ص1997،ن.ب.، دار المطبوعات الجامعیة، ب)الالتزام أحكام(، النظریة العامة للالتزاماتأنورسلطان  ـ) 5
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إذا خلت هذه الأخیرة من ذلك الشرط فان للمحال له الحق في الفوائد  أمانطاق الحوالة، 

  )1(.التي لم یقبضها المحیل حتى ولو كانت المدة سابقة على الحوالة والأقساط

 

  :المطلب الثاني
  الوسیط إلىالتزام المنتمي بضمان الدین المحال بھ 

 

إذا كانت الحوالة بعوض طبقا لنص  إلاالقاعدة العامة ان المحیل لا یلتزم بالضمان 

 إلاإذا كانت الحوالة بعوض فلا یضمن المحیل : "ج والتي تنص.م.ق 244/1المادة 

  )2(".لم یكن هناك اتفاق یقضي بغیر ذلك وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما

  

، )لأو فرع (ل الضمانات التالیة، الضمان بحكم القانون و اهذا المطلب سوف نتن فيو 

  .)فرع ثالث(، وضمان المنتمي لأفعاله الشخصیة )فرع ثاني(والضمان بحكم الاتفاق 
  

  الضمان بحكم القانون: لوالفرع الأ 
  

بوجود الحق وصحته عند  إلاطبقا لهذا الضمان، فان المحیل لا یكون ضامنا 

 بأيالحق كان موجودا وقت الحوالة ولم ینقض  أن، یضمن المحیل أخرالحوالة، وبمعنى 

الحق المحال قد ینشا صحیحا ولا  أنسبب من أسباب الانقضاء، كذلك یضمن المحیل 

، كما لو سقط إلیهمن أسباب السقوط التي لا ترجع  یطرأیكون مسؤولا بعد ذلك عما قد 

  )3(.الدین بالتقادم بعد الحوالة

  

التي تضمنه،  توابع أصل الحق كالتأمینات العینیة والشخصیةیشمل الضمان 

ل عنها إذا انقضت بسبب لاحق أفالمحیل یضمن هذه التأمینات وقت الحوالة ولا یس

لا یضمن المحیل یسار المدین حسب المادة و  )4(،كإهمال المحال له تجدید قید الرهن

إذا وجد  إلایسار المدین لا یضمن المحیل :"ج، والتي تنص على.من القانون م 245/1

                                                           
  .287المرجع نفسھ، ص  ـ) 1
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، المصدر السابق 58-75 الأمر ـ) 2
الجزائر، -، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، كلیة الحقوق، سعیدة)موجھة أعمال(ھاشمي فوزیة، القانون المدني  ـ) 3
  .4ن، ص .س.ب
  .5- 4المرجع نفسھ، ص ـ) 4
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اتفاق خاص بهذا الضمان، وإذا ضمن المحیل یسار المدین فلا ینصرف هذا الضمان 

  )1(".لم یتفق على غیر ذلك یسار المدین وقت الحوالة ما الآلي

  

  الضمان بحكم الاتفاق: الفرع الثاني
  

 

ن یحصل اتفاق بین المنتمي والوسیط، على التخفیف من هذا الضمان، أقد یحدث و 

وحق  ن لا یضر بحق المنتمي في عدم الرجوع علیهأوهذا الاتفاق بین الطرفین ینبغي 

ومن هذه الشروط قد تخفف من  )2(،المنتمي برجوعه على المدین إضرارالوسیط في عدم 

ق، ـــــع الحـــــــــن توابــــن المحیل لا یضمأان یتفق على ـــــالضمان بان تنقص منه، ك أحكام

المحیل لا یضمن وجود الحق، وإذا فشل المحال  أنالضمان بان یشترط  أحكامتسقط  أو

ن الحوالة في له في المطالبة بالحق، فانه یرجع على المحیل له بالثمن والمصروفات، لأ

لكن لا یجوز للمحال له المطالبة هذه الحالة تكون باطلة بسبب تخلف المحل، و 

  )3(.ن شرط عدم الضمان یعفى منهابالتعویض لأ

  

الضمان كان یكون هناك اتفاق صریح على  أحكاموقد تشدد هذه الشروط من 

) تبرع(بغیر عوض  ضمان المحیل یسار المدین وفي وقت الحوالة، وإذا كانت الحوالة

  )4(.من القانون المدني الجزائري 244فانه لا ضمان على المحیل حسب نص المادة 

  

  الاتفاق على التخفیف من هذا الضمان: لاأو 
 

   )5(.ذاتهب هعدم ضمان وجود بلعدم ضمان انتقال توابع الحق، على الاتفاق یشمل 
  

  :الاتفاق على ان المنتمي لا یضمن توابع الحق-1
  

المنتمي من ضمان صحة ووجود السندات التي تضمن وجود  إعفاءیمكن تصور 

ن صحة عقد الائتمان المبرم بین أالحق، وهي في عقدنا هذا الفاتورة المثبتة للدین، و 

ن كان وجود هذا الأخیر یستلزم إ الوسیط والمنتمي، یستلزم وجود الحق محل العقد، و 
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فلا یجوز  والأقساطحق الحصول على الفوائد بینما  )1(،صحة الفاتورة المتضمنة به

 إعفاءن اختلف الفقه في مدى صحة إ المنتمي من ضمان وجودها، و  إعفاءالاتفاق على 

نه اتفق حول صحة اتفاق عدم انتقال ضمانات إالمنتمي من انتقال توابع الحق الأخرى، ف

جوز الاتفاق على عدم ی لاى والحقوق التي تلتصق بصفة الدائن، و االدع أماالحق، 

  .تتعلق بصفة الدائن وإنماالوسیط، لأنها لا تتعلق بالحق ولا بصفة المتعاقد،  إلىانتقالها 
  

  الاتفاق على ان المنتمي لا یضمن وجود الحق المحال به ذاته-2
 

ه ــــان لــــــــا إذا كـــــــــه، مــــــــــیقع هذا الاتفاق إذا شك المنتمي في نسبة الحق الذي یحول

یمتنع عن الوفاء للوسیط، بحجة انه لم یعد  أنلغیره، وفي هذا الفرض یمكن للمدین  أو

   )2( .الحق الشخصي إلیه آلللشخص الذي  وإنمامدینا للمنتمي، 
  

  الاتفاق على التشدید في هذا الضمان: ثانیا
 

یضمن المدین الأصلي یسار المحال علیه :"م ج على ما یلي.ق 255المادة  تنص

  )3("وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم یتفق على غیر ذلك

  

وكقاعدة عامة، فان المدین الأصلي ملزم بضمان یسار المحال علیه وقت إقرار 

نه یجوز الخروج عن هذه القاعدة ویشدد المدین على نفسه أ إلاالدائن للحوالة فقط، 

الضمان حتى یقبل الدائن الحوالة فیلتزم بضمان یسار المحال علیه، لیس فقط في وقت 

غایة حلول اجل الدین المحال به، وفي هذه الحالة یكون  إلىإقرار الدائن للحوالة، بل 

نه یجوز من ناحیة أكما  )4( ،الكفیلالمدین الأصلي بالنسبة للمحال علیه في موقف یشبه 

المدین الأصلي نفسه من التزامه بضمان یسار المحال علیه في حالة  إعفاءأخرى، 

  )5(.الاتفاق على ذلك مع الدائن

  

التزام الضامن لا یقتصر  أنوبالنسبة لضمان عدم الرجوع فقد استقر القضاء على 

المدین، بل یمتد كذلك لیغطي عدم الوفاء في مواعید الاستحقاق،  إعسارفقط على حالة 
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قانونا، ومن ثمة یمكن الاتفاق على تشدید ضمان  أوما لم یتم استبعاد ذلك صراحة اتفاقا 

  )1(.الوسیط من الضمان إعفاءالمنتمي عن طریق 

  

ز ولمناقشة موضوع رجوع المحال علیه على المدین الأصلي، یجب بالضرورة التمیی

انعقدت هذه الأخیر بین المدین الأصلي والمحال علیه  فإذابین صورتي انعقاد الحوالة، 

ولم تكن تبرعا، أي كانت بمقابل، وكان هذا المقابل مثلا یتمثل في نقل المدین الأصلي 

الأصلي بالتزامه تجاه المحال  لم یوف المدین فإذا، )2(ملكیة شيء معین للمحال علیه

 إلىعلیه، وكان هذا الأخیر قد قام بوفاء الدین المحال به للدائن، فانه یعتبر قد أدى 

المدین الأصلي التزاما بقدر قیمة الحوالة، وعلیه جاز للمحال علیه الرجوع على المدین 

والمحال علیه  إذا كانت الحوالة تمت بین الدائن أما، أداهالأصلي بمقدار الدین الذي 

بمعزل عن المدین الأصلي، فانه لا یمكن للمحال علیه الرجوع بشيء على المدین 

  )3( .إذا كانت الحوالة بأمر منه إلاالأصلي 

  

التقنین المدني الجزائري، فلا نجد ما ینص على حق المحال علیه  إلىوبالرجوع 

لهذا تطبق القواعد العامة والتي تجیز للمحال علیه الرجوع و بالرجوع على المدین الأصلي 

  .لا یوجد عقد بینهما إذبلا سبب  الإثراءعلى المدین الأصلي بما وفاه على أساس 
  

  ضمان المنتمي لأفعاله الشخصیة: الفرع الثالث
  

 إبرامیضمن المحیل للمحال له جمیع الأفعال الشخصیة التي تصدر منه بعد 

زواله، وفي جمیع  أومن شانها الإنقاص من قیمة الحق المحال به  الحوالة، ویكون

بغیر عوض حسب ما نصت علیه  أوتكون الحوالة بعوض  أنالحالات لا فرق بین 

ة ـــــــة مجانیـــــة ولو كانت الحوالـــــــــــــالشخصی أفعالهیسال المحیل عن : "بقولها 247المادة 

بعد  إلاعقد تحویل الفاتورة لا یكون نافذا في حق المدین  أنوبما  )4(،"بغیر ضمان أو

 أم، فقد یقوم المنتمي باستیفاء الحق من المدین، سواء كان هذا الأخیر متواطئ إخطاره
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 إضرارعدم  مبدأ أمامضمان عدم الرجوع على المنتمي،  مبدأ، ففي هذه الحالة یسقط )1(لا

 رارــــــــإضه أكبر ــــاء الحق فیـــــالمنتمي باستیف الموفي له برجوع الموفي على المدین، فقیام

  )2( .مؤسسة الشراء أوط ـــــبالوسی
  

 یكون أنیكون العمل الملزم للضمان صادرا من المنتمي نفسه، فیكفي  أنولا یشترط 

وقع أحد مدیني المنتمي بعد صدور العقد وقبل صیرورته  فإذابسببه،  أوصادرا من جهته 

نافذا حجزا تحفظیا على الحق المحال به، وصار هذا الحجز نافذا في حق مؤسسة تحویل 

مسؤولیة المنتمي  تتحققو  بل )3( ،ن هذه الأخیرة ترجع بالضمان على المنتميإالفاتورة ف

ناشئة على خطا تقصیري، ولا  أنهاالشخصیة، ولو اشترط عدم الضمان، ذلك  أفعالهعلى 

  .تعدیلها أویجوز الاتفاق على استبعادها 
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  :لثالمبحث الثا
  لویة في استیفاء الحق بین الوسیط والغیروالأ

  

ف لا یجد عراقیل .استیفاءه لحقوقه في عقد ت أثناءالوسیط  أن الأعمفي الغالب 

 أنشأالعقد الذي  أوف، .، لكن یجد أشخاصا من الغیر یزاحمونه بمقتضى عقد تأمامه

  .وهذا هو محور دراستنا هذه الحق محل الحوالة، وینازعونه في استیفاء نفس الحق
  

ل بعنوان التزاحم الناجم عن نقل الحق و ل هذا المبحث في مطلبین الأو الذا سوف نتن

الحمایة الخاصة التي یولیها المشرع  إلىالراجع  أكثر من مرة، والثاني بعنوان التزاحم

  .لبعض الطوائف من الدائنین والغیر
  

  

  :لوالمطلب الأ
  التزاحم الناجم عن نقل الحق أكثر من مرة

  

، فان الحوالة التي تصبح نافذة في حق )1(ج.م.ق 249نص المادة  إلىبالرجوع 

ه ـــــالمحال علی إلىإذا أعلنت  إلاالغیر، هي التي تفضل، ولا تنفذ الحوالة في حق الغیر 

  )2( .إذا قبلها، وكان لهذا القبول تاریخ ثابت أو

  

ل یتضمن قاعدة و الفروع الموالیة، الفرع الأ إلىوعلیه فسوف نقسم هذا المطلب 

في تقریر حق المحال له، والفرع الثاني یتضمن الأساس القانوني للرجوع على  الأسبقیة

  .الموفى له حسن النیة
  

  في تقریر حق المحال له الأسبقیةقاعدة : لوالفرع الأ 
  

لا  أنمشروط بشرط أساسي، هو  الأسبقیةتطبیق قاعدة  أن إلىوینبغي الإشارة 

بالمحال له بإبرام حوالة ثانیة، ففي حالة تحقق مثل هذا  الإضرار إلىتتجه نیة المحیل 

                                                           
تخص حقا واحدا،  في حالة وقوع خلاف بین عدة حوالات:" من القانون المدني الجزائري على 249تنص المادة  ـ) 1

  ".فضلت الحوالة التي تصبح    نافذة في حق الغیر قبل غیرھا
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  .لقبولھا من المحال علیھ أو
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لى بغض النظر عن تاریخ نفاذها في حق الغیر، و لویة تكون للحوالة الأو الفرض، فان الأ

  )1(.لىو حتى وان كان لاحقا لتاریخ نفاذ الحوالة الأ

  

هو حسن نیة المحیل والمحال له الثاني، الذي ینازع  الأسبقیة مبدأوالعبرة بتطبیق 

لى للمدین لاحقا لقبول هذا و الحوالة الأ إعلانل في نفس الحق، ولو كان و المحال له الأ

إذا قامت الحوالة الثانیة على غش وهذا الأخیر إذا ما ثبت و  )2(،الأخیر للحوالة الثانیة

  .أفسد التصرفات، لذلك وجب التفضیل
  

محال  إلى، وحول الجزء الباقي لأو محال له  إلى هإذا حول المحیل جزء من حق أما

یأخذ كل منهما حقه في الجزء المحال له، ولكن إذا  إذله ثان، فلا یقوم التنازع بینهما، 

  )3(.المحال علیه یقع التنازع بینهما، ولعدم حصوله یقسم المبلغ بینهما قسمة غرماء أعسر
  

لویة في استیفاء و یكون له الأ أنوفي حال اتفق المحیل مع أحد المحال لهم على 

علیه كاملا، فیكون له ذلك الحق كاملا ویتعین علیه حینئذ لنفاذ هذا  أحیلالجزء الذي 

محال  إلىل حقه یمقبولا بوثیقة ثابتة التاریخ، وقد یحول المح أوالاتفاق ان یكون معلنا، 

في  الأسبقیة أندائن مرتهن، فالقاعدة هنا أیضا  إلىله وفي نفس الوقت برهن ذات الحق 

كانت الحوالة هي الأسبق في  فإذاتكون الأسبق نفاذا،  الحصول على الحق محل الحوالة

المحال له خالیا من الرهن، وان كان هذا الأخیر اسبق بالنفاذ وجب  إلىالنفاذ انتقل الحق 

  )4(.تفضیل الدائن المرتهن

  

  الأساس القانوني للرجوع على الموفى له حسن النیة: الفرع الثاني
  

الأصل انه متى تم تحویل الدیون وفقا للشروط المذكورة قانونا، فانه یقع على 

المشتري مع ضمان خطر  أومن المدین  إلیهاالشركة الوسیط تحصیل الدیون المحولة 

 ارــــــإعسي بسبب ـــــالمنتم أویكون لها حق الرجوع على العمیل  أنعدم الوفاء بها، دون 

ف، وطبقا لنص المادة .المدین، وذلك هو الأساس الذي یقوم علیه عقد ت إفلاس أو
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المنتمي ضامن لوجود الدین ولكنه لا یضمن یسار  أوج فان العمیل .م.ق 245

  )1(.المدین

  

المنتمي، والتي  أوولكن قد یتمكن المدین المشتري بما له من دفوع تجاه العمیل 

الأخیرة في مواجهة الشركة الوسیط من التخلص من مطالبة هذه  یدفع بها أنیكون له 

یتمسك المحال علیه قبل الدائن " ج.م.ق 256، حیث تنص المادة إلیهابالدیون المحولة 

وللمحال علیه التمسك بكل الدفوع التي كان على  )2(،"بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

  )3(.الأهلیةن، باستثناء دفوع نقص المدین الأصلي التمسك بها في مواجهة الدائ

  

لى هي دفوع متعلقة بالدین محل عقد التحصیل، و طائفتین، فالأ إلىوتنقسم الدفوع 

بعد حلول المصرف محل الدائن  أوبغض النظر عما إذا كانت هذه الدفوع قد ظهرت قبل 

في ملكیة الدین، فهناك الدفع الناشئ للمدین نتیجة لعدم تنفیذ الالتزامات الناشئة عن العقد 

  )4(.المبرم بینهما مصدر الدین

  

یتمسك في  أنوالطائفة الثانیة هي الدفوع الغیر متعلقة بالدین، فیستطیع المدین 

بذمته لمصلحة الدائن المتعاقد مع المصرف مواجهة المصرف بانقضاء الدین المترتب 

ادم ـــــــــــــــبالتق أوراء ـــــــــبالإب أواء ـــــــهذا الدین بالوف ىان انقضــــــمحل عقد التحصیل، سواء ك

  )5(.المصرف إلىیتمسك بهاته الدفوع قبل انتقال الدین من الدائن  أنله بالمقاصة، و  أو

  

  :المطلب الثاني
  الحمایة الخاصة المشرع نتیجة الطوائف من الدائنین والغیر بعضتزاحم 

  
  

هذا التزاحم بسبب التمتع بالحقوق المحمیة بمقتضى القانون المقررة لبعض  أینش

، تسهیل وتحصیل الحق بالنسبة للدائنین به إلىالطوائف من الدائنین وهذه الحمایة تهدف 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فیشمل التزاحم الغیر وهذا على أساس طبیعة الحق، هذا ما 
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ل یتمثل في التزاحم مع الدائن الحاجز، والفرع و الفرع الأ، الآتیةسوف نفصله في الفروع 

الفرع الثالث فهو التزاحم مع  أماالثاني بعنوان التزاحم مع الوكیل المتصرف القضائي، 

  .طبیعة الحق ذاته الغیر على أساس
 

  التزاحم مع الدائن الحاجز: لوالفرع الأ 
  

یجوز للدائن الحجز على جمیع أموال : "م وا، على انه.ا.من ق 642تنص المادة 

والدائن الذي تقرر قصر الحجز لصالحه له ... المدین حفاظا على الضمان العام لدیونه

على غیره من الدائنین عند استیفاء حقه من الأموال التي یقصر الحجز  لویةو الأ

  )1(".علیها

  

إذا حجز الحق وهو في ید المحال علیه قبل ان :" ج.م.ق 374وتنص المادة 

 )2(،"أخر تصبح الحوالة نافذة في حق الحاجز كانت الحوالة بالنسبة للحاجز بمثابة حجز

بنفاذها في  إلاالمقصود بالدائن الحاجز هو دائن المحیل ولا تنفذ الحوالة في مواجهته ف

أصبحت  أنوقع حجز ثاني بعد  إذاما  حالة في ىعلتنص  المادة فھذه )3(،ذمة المدین

نافذة في حق الغیر، فان الدین یقسم بین الحاجز المتقدم والمحال له قسمة  الحوالة

غرماء، وتتحقق حالة التزاحم بینهما إذا قام أحد دائني المحیل بالحجز تحت ید المحال 

تصبح الحوالة نافذة بالنسبة للغیر، ثم قام بعد ذلك المحال له بإعلان  أنعلیه، وقبل 

  )4(.ء نفاذ الحوالة متأخرا بعد نفاذ الحجزالحوالة، وفي هذه الحالة جا
  

قسم الدین قسمة  في ونفس الشيء ینطبق على المحال له والدائن الحاجز المتأخر

الحوالة قد نفذت  أنغرماء، وبالنسبة للتزاحم بینهما فلم یرد نص لوضوحها، فالمفروض 

 إلىبه من المحیل الحجز، فانتقل الحق المحال  إعلانفي حق الدائن الحاجز قبل تاریخ 

                                                           
، المتضمن قانون 2008فبرایر سنة  25، الموافق ل 1429صفر عام  18، المؤرخ في 09-08القانون رقم  ـ) 1

  .21، الجریدة الرسمیة العدد والإداریةالمدنیة  الإجراءات
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، المصدر السابق 58-75 الأمر ـ) 2
، القانون الخاص المعمق، 2وانقضاء الالتزام، محاضرات موجھة لطلبة الماستر، طرق انتقال أمینةبن عمیور  ـ) 3

  .11، ص 2020/2021
، محاضرات موجھة لطلبة القانون، جامعة )القسم الثاني(حوالة الحق  أحكامسلام عبد الزھرة عبد الله الفتلاوي،  ـ)  4

  .14ن، ص .س.بابل، كلیة الحقوق، ب
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الدائن الحاجز قبل توقیع الحجز، فبقع باطلا لانعدام المحل، ومن  إلىالمحال له بالنسبة 

  )1(.على قیمة حوالته لاأو ثم یتقدم المحال له في هذه الحالة على الدائن الحاجز ویستولي 

  

  )المتصرف القضائي(التزاحم مع وكیل التفلیسة : الفرع الثاني
  

قبل صدور  التسویة القضائیة، أونظرا للطبیعة المزدوجة لسریان حكم الإفلاس 

ل مقارنة مدى صحة ونفاذ التصرف المبرم بین و ا، فسوف نح)فترة الریبة(بعد أوالحكم 

  .الوسیط والمنتمي في مواجهة وكیل التفلیسة
  

  سریان العقد النافذ في فترة الریبة: لاأو 
  

ن یتعمد وبسوء نیة المساس به، منح المشرع أحمایة للضمان العام الذي یمكن 

الجزائري سلطة تعیین التوقف عن الدفع، وجعل كل التصرفات الصادرة خلال فترة 

وفقا لنص المادة  )3(خاضعة لنظام عدم النفاذ سواء وجوبیا حیث تقرره المحكمة، )2(الریبة

 249نفاذ جوازي وذلك بموجب نص المادة  أومن القانون التجاري الجزائري،  247/1

  )4(.من نفس القانون

  

  نفاذ العقد في مواجهة المتصرف القضائي بعد صدور الحكم: ثانیا
  

إذا كان نفاذ العقد بعد صدور الحكم بالإفلاس، فانه لا ینفذ في مواجهة جماعة 

ویدخل الوسیط الدائنین، وفي هذه الحالة یبقى الحق المحال به ضمن تفلیسة المنتمي، 

ضمن دائني التفلیسة بما له من حق الرجوع على المنتمي، ویقاسم هؤلاء الدائنین قسمة 

  )5( .غرماء

  

س المنتمي لا یستطیع إدارة أمواله فیجد الوسیط عسرا في فلأنه إذا أ إلىونخلص 

یرجع على مدین المنتمي دون مزاحمة الوكیل المتصرف إذا  أنتنفیذ عقد التحویل، فإما 

                                                           
  .16-15المرجع نفسھ، ص  ـ)  1
یقصد بفترة الریبة ھي الفترة الممتدة ما بین تاریخ التوقف المدین عن الدفع، وتاریخ الحكم المعلن للإفلاس،  ـ)  2

  .وأحیانا تتضمن ھذه الفترة الستة أشھر السابقة على تاریخ التوقف عن الدفع
ن في التشریع الجزائري، مقال المدی أموالفي التنفیذ على  الإفلاسطباع نجاة، بن ھلال ندیر، فعالیة نظام  ـ)  3

  .66-65، ص 2011، جوان 01، العدد06قانونیة وسیاسیة، المجلد  أبحاثمنشور، مجلة 
  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق 59-75 الأمرمن  249و 247/1ـ انظر المواد )  4
  .253میلاط عبد الحفیظ، المرجع السابق، ص  ـ)  5
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انتقل حق المنتمي قبل الإفلاس، وفي الحالة العكسیة یدخل الوسیط في التفلیسة مع 

  )1(.كدائن عادي الآخرینالدائنین 

  

  .التزاحم مع الغیر على أساس طبیعة الحق ذاته: الثالث الفرع
  

  :كالآتيهذا النوع من التزاحم یتخذ في العادة حالتین نفصلهما 
  

  .تزاحم الوسیط مع البائع المحتفظ بملكیته: لاأو
  

الهدف من اشتراط البائع الاحتفاظ بالملكیة هو ضمان استیفائه كامل الثمن  إن

 )2(،المشتري، وبالتالي یصبح المبیع وكأنه مرهون بحق البائع إفلاسوحمایته من مخاطر 

 أنمن الاصطدام بشرط الاحتفاظ بالملكیة، علیها ) الوسیط(ولتجنب مؤسسة الفاكتورینغ 

لاحتفاظ البائع الأصلي بملكیة تتأكد عند قیامها بشراء دیون عمیلها من عدم وجود أي بند 

  )3(.المبیع
  

  ل من الباطنواالمقتزاحم الوسیط مع : ثانیا
 

قد لا یتمتع بكافة  أولتنفیذ المشروع،  ماللاز ل الأساسي المال و اقد لا یملك المق

التقنیات المناسبة مما لا یسمح له بتنفیذ العقد كاملا بنفسه فلا یكون له  أوالمهارات الفنیة 

التعاقد من الباطن مع شخص ثالث خارج عن العلاقة  إلىمن سبیل سوى اللجوء 

  )4(.التعاقدیة، ومن ذوي الاختصاص لتنفیذ العقد
  

ل الأصلي، ورب العمل و اج، فان العقد المبرم بین المق.م.ق 565ووفقا لنص المادة 

ل و ا، مطالبین بما في ذمة المق)الفرعیین(لین من الباطنو اینشئ دعوى مباشرة للعمال المق

ل الأصلي اقل من الحق و اإذا كان في ذمة المق إلاالأصلي وقت رفع هذه الدعوى، 

  )5(.المطالب به

                                                           
  .135، ص السابقمریم، المرجع  تومي ـ)  1
حمد اللھیبي، التزاحم بین البائع المحتفظ بالملكیة ودائني المشتري، مقال منشور، مجلة العلوم القانونیة، أصالح  ـ)  2

  .346، ص 2017، العدد الثاني، 32جامعة بغداد، كلیة القانون، المجلد 
 الأردني، في التشریعین )عقد شراء الدیون التجاریة(نغ عقد الفاكنوری آثارمصطفى تركي حومد الجوراني،  ـ)  3

  .142-141، ص 2015، كلیة الحقوق، الأوسط، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق -مقارنة دراسة- والعراقي
جل الدیب، -لارا مارون ونا، المقاولة من الباطن، مذكرة ماستر، الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق، الفرع الثاني ـ)  4

  10، ص 2019سنة 
  .المتضمن القانون المدني الجزائري، المصدر السابق 58- 75 الأمرمن  565انظر المادة  ـ)  5
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لین الفرعیین و احقوق المق: "فتنص على ،ج.م.ق 564/3نص المادة  إلىوبالرجوع 

، فبذلك "ل عن دینه قبل رب العملو اوالعمال المقررة مقدمة على حقوق من تنازل له المق

منع  إذل الفرعي والعمال، و احمایة أخرى على المق أضفىیكون من خلال هذه الفقرة قد 

توقیع الحجز، ومن ثمة  أوسریان حوالة الحق ولو كان نفاذها سابقا على الإنذار بالوفاء 

ز الموقعین لة لا تنفذ في حق رافع الدعوى ولا في مواجهة أصحاب حق الامتیاافالحو 

ل الأصلي الناشئ عن و اتكون ذمة رب العمل مشغولة بدین للمق أنویشترط  )1(،للحجز

لا یكون الوفاء بهذا الدین قد تم للمحال  أنلة من جهة، ومن ناحیة أخرى و اعقد المق

  )2(.إلیه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
ولحاج، أمحند  أكليحشاش حلیمة، العوادي حنان، عقد المقاولة من الباطن، مذكرة ماستر، جامعة العقید  ـ)  1

  .65، ص 2016البویرة، كلیة الحقوق،
لحول حمزة، عقد المقاولة الفرعیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة زیان عاشور، كلیة  ـ)  2

  .60، ص 2017/2018الحقوق، الجلفة،
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  :الفصـــــــــــل الأولملخص 

  

من خلال هذا الفصل والذي كان بمثابة انطلاقة المذكرة من حیث تفكیك وتحلیل 

الموضوع جزء بجزء إذ تعرفنا على أطراف عقد تحویل الفاتورة وهما الوسیط والذي یعد 

الطرف الممول، والطرف الثاني هو المنتمي والذي یعد من خلال هذا العقد بائع الدیون، 

لعقد والتي تتضمن الفواتیر المقبولة والغیر مقبولة، ثم انتقلنا كما تحدثنا عن مرحلة تنفیذ ا

إلى الضمانات المتعلقة بالشركة محولة الفواتیر وقسمناها إلى ضمانات تخص الحق محل 

التحویل والتي بدورها تتناول انتقال الدین بصفاته ودفوعه وكذلك انتقال توابع الدین 

یفاء دیونه أي بمعنى مزاحمة كل من له حق المحال، وبعدها ذهبنا إلى من له حق است

مع غیره للحصول على دیونه أولا فمثلا یحدث التزاحم مع الدائن الحاجز أو مع وكیل 

التفلیسة كما قد یقع التزاحم مع الغیر على أساس طبیعة الحق ذاته كتزاحم الوسیط مع 

كذا نكون قد أتینا على البائع المحتفظ بملكیته وكذلك التزاحم مع المقاول من الباطن، وه

  .جزء كبیر من التفصیل للفصل الأول على أن نلفت الانتباه على كل الجوانب
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  :نيل الثاـــــــالفص
  

  ورةـــــل الفاتــــعقد تحوی آثـــــار 
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  :تمهيد

  

عقد تحویل الفاتورة وكما تناولنه سابقا یخلق رابطة المصلحة المشتركة بین  إن

 أنالشركة الوسیط والمنتمي، ومن خلال النصوص التنظیمیة التي تنظم ها العقد نستشف 

ن دلنا إ هناك حقوق یتمتع بها أطراف العقد، وفي المقابل تقع على عاتقهم التزامات، هذا و 

  .هناك أیضا مسؤولیة تنجم عن هاته التصرفات نأعلى شيء فانه یدلنا على 

  مبحثین إلىومن هذا المنطلق سوف نقسم هذا الفصل 

  

  المبحث الأول بعنوان حقوق والتزامات طرفي عقد تحویل الفاتورة

 . المبحث الثاني بعنوان المسؤولیة المترتبة عن عقد تحویل الفاتورة

    



                      ورةـــل الفاتــــعقد تحوی ــارـــآثـني                                          ل الثاـــــــالفص

 

52 

 

  ل والمبـــــحث الأ 

  عقد تحویل الفاتورةحقوق والتزامات طرفي 

عقد تحویل الفاتورة من العقود الملزمة للجانبین، فمتى تكون هناك حقوق، فهي  إن

بالمقابل هناك التزامات، لذلك سوف نتحدث في المطلب الأول عن حقوق طرفي عقد 

  .تحویل الفاتورة، وفي المطلب الثاني نتناول فیه التزامات طرفي هذا العقد

  لوالمطلـــــــب الأ 

  حقوق طرفي عقد تحویل الفاتورة
  

التطرق لحقوق طرفا عقد تحویل الفاتورة یتطلب تحدید حقوق المنتمي بموجب  إن

   .، ثم نبرز حقوق الوسیط في الفرع الثانيأولهذا العقد والتي نجعلها كفرع 
  

  حقوق المنتمي :ل والفـــــــرع الأ 
  

یعتبر المنتمي الدائن الأصلي في عقد تحویل الفاتورة، وهذا ما تناولناه سابقا، حیث 

  :كالأتيتكون له حقوق، نستعرضها  أنیعین 
  

  الحصول على الاعتماد: لا أو 
  

 أعمالهبحصول المنتمي على الاعتماد فهو بذلك یضمن مواجهة حاجیاته وتمویل 

بإنجاز الخدمات المطلوبة مع منح اجل  أوبشراء المواد وتصنیعها ثم بیعها للمشترین، 

ویل حقوقه للشركة الوسیط قبل اجل حإذا قام المنتمي بت إلاالوفاء، ولا یتحقق هذا 

  )1(.الاستحقاق والحصول على قیمتها فورا

التي تقبل الشركة ویعد تحدید مبلغ الاعتماد بمثابة تحدید الحد الأقصى للمخاطر  

الوسیط تحملها بشأن مدین معین من زبائن المنتمي، وذلك على ضوء المعلومات 

  )2(.والتحریات التي تتیح لها الكشف عن المركز المالي لهذا المدین
 

                                                           
شتوي حسیبة، الأوراق التجاریة المعاصرة، مذكرة لیسانس، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ـ)  1 

  .28، ص 2013/2014ورقلة، تخصص قانون خاص، 

، كلیة 1945ماي  8أسماء بودریعة، ھدى بن طبولة، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  ـ)  2 

  .48- 47، ص 2015/2016الحقوق، تخصص النظام القانوني للاستثمار، قالمة، 
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  مسك الحسابات: ثانیا 
  

وفقا لما هو متفق علیه في  وإدارتهاتلتزم الشركة الوسیط بمسك حسابات المنتمي 

العقد، وذلك بأداء قیمة الحقوق المحولة لها، وقیدها بجانب الدائن للحساب الجاري، وقید 

الدیون بجانب المدین فالشركة الوسیط تشرف على عملیات تسییر حسابات المنتمي وهكذا 

وتحریر تخفف من العبء الإداري علیه، حتى یتفرغ لنشاطه الأساسي كالإنتاج والبیع 

  )1( .الفواتیر على المدینین
  

  تقدیم المعلومات: ثالثا
  

 إجراءاستشارات، وهذا قبل  أویطلب من الشركة الوسیط معلومات  أنیحق للمنتمي 

صفقة تجاریة، فیكون بذلك على بینة بأحوال السوق، وذلك یكون على درایة بأحوال  أیة

التجار وسلوكهم، مما یسهل علیه اختیار الزبائن الموسرین، وتجنب الزبائن المعسرین، 

  )2( .للمنتمي وإرشاداتفالشركة الوسیط هي مستشار تجاري تقدم توجیهات 
  

  ویل الفاتورةحقوق الوسیط في عقد تح: الفرع الثاني
  

حقوق الوسیط وهي أیضا عدیدة  إلىنأتي  والآنتناولنا الحقوق المتعلقة بالمنتمي، 

  :كالآتيومتعددة نفصلها 
  

  ملكیة الحقوق المحولة ومراقبتها: أولا
  

، وهذا عن إلیهاتقوم الشركة الوسیط باقتناء قیمة الحقوق موضوع الفواتیر المحولة 

وبمقتضى هذا التحویل تصبح الشركة الوسیط مالكة لهذه الحقوق، طریق الحلول الاتفاقي، 

 543، وهذا ما نصت علیه المادة )3(التي یجوز لها التصرف فیها والاستفادة من تأمینها

یترتب عن تحویل الدیون التجاریة نقل كل الضمانات التي :" ج بقولها.ت.ق 16مكرر 

                                                           
  .49المرجع نفسھ، ص  ـ)  1 

، 1945ماي  8مقلاتي منى، الأوراق التجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة اللیسانس والماستر والدكتوراه، جامعة  ـ)  2 

  .132، ص 2017-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة 

  .130مقلاتي منى، المرجع السابق، ص  ـ)  3 
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كما یحق للوسیط حمایة لمصالحه  ،)1(كانت تضمن تنفیذ الالتزامات لفائدة الوسیط

  )2( .ذلك إلىالاطلاع على مركز المنتمي كلما دعت الضرورة 
  

  سحب السفاتج: ثانیا
  

یحق للوسیط سحب السفتجة لحساب المنتمي على زبائنه كلما دعت الضرورة ذلك، 

یرد في العقد لأنه یسمح بتداول  أنوهذا السحب معترف به من طرف الفقه، كما یجب 

هذه الحقوق بتظهیرها لأمر الشركة الوسیط التي یمكنها الرجوع على الموقعین على سفاتج 

  )3( .باعتبارهم ضامنین لها
  

  الحق في العمولة : ثالثا
  

تستحق الشركة الوسیط عمولة مقابل الخدمات التي تقدمها للمنتمي، كتحصیلها 

، المدین إفلاس أو إعسار، وضمان خطر عدم الوفاء عند الاستحقاق في حالة هلحقوق

تتمثل العمولة في المقابل المالي الذي یقبضه الوسیط، ویحدد المبلغ الإجمالي لكل لذلك و 

  )4( .فاتورة والمصاریف والرسوم
  

وهي وتجد العمولة تكییفها القانوني لعقد الفاكتورینغ، باعتباره من عقود المعاوضة 

التي لمصلحة جمیع المتعاقدین، ینالون منه منافع تعد متعادلة على وجه محسوس، ویبرر 

  :عناصر أساسیة 3 إلىالفقهاء حصول الشركة الوسیط على العمولة بالاستناد 
  

  .النفقات التي تتكبدها الشركة الوسیط من اجل القیام بنشاطهاــ  1

  .للدائنالخدمة التمویلیة التي تؤدیها ــ  2

عدم تسدید المدین للدین  وأخطرهاالمخاطر التي تتحملها الشركة الوسیط، ــ  3

وتكون هاته العمولة مقابل خدمة حقیقیة قامت بها الشركة ، )5(موضوع عقد الفاكتورینغ

  .هي تختلف باختلاف الاتفاق الحاصلالوسیط، و 
  

                                                           
  .السابقالمتضمن القانون التجاري الجزائري، المصدر  59-75الأمر  ـ)  1 

  .274فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ)  2 

  .36بومرداس نوھة، المرجع السابق، ص  ـ)  3 

  273، و انظر أیضا فیروز حوت، المرجع السابق، ص 131مقلاتي منى، المرجع السابق، ص  ـ)  4 

  .273نادر عبد العزیز شافي، المرجع السابق، ص  ـ)  5 



                      ورةـــل الفاتــــعقد تحوی ــارـــآثـني                                          ل الثاـــــــالفص

 

55 

 

ؤداة، ــــــــة المـــــــالخدم مـــالنظر عن قیمة وحج تكون جزافیة بصرف أنبینهما فیمكن 

بنسبة مئویة من قیمة الدیون موضوع العقد،  أومعدل زمني متفق علیه،  إلىبالاستناد  أو

  )1( .عملیا الأغلبوهذه الحالة الأخیرة هي 
  

  )حساب الرهن(فتح حساب للضمان : رابعا
  

وصورة هذا الضمان هو الاتفاق بین المؤسسة المالیة والتاجر على فتح حساب 

خاص ویسمى حساب الرهن، حیث یتم اقتطاعه من المبالغ المحولة له، ویكون بنسبة 

حد معین، والغرض من هذا الحساب هو ضمان لما تقدمه الشركة  إلىمئویة حتى یصل 

بمثابة تامین لعملیات تحویل الفاتورة، لذا هذا الحساب هو  أنعتمادات، كما إالوسیط من 

ویعد هذا الحساب بمثابة   ،)2(یتصرف في الحساب خلال مدة العقد أنفلا یجوز للمنتمي 

  )3( .مین لعملیات تحویل الفاتورةأت

  

  

  :المطلب الثاني

  التزامات طرفي عقد تحویل الفاتورة
  

یتطلب لا محالة دراسة التزامات هؤلاء  تورةاحویل الفدراسة حقوق طرفا عقد ت إن

 إلى، ثم نتطرق أولالأطراف، ومن خلال هذا المطلب سوف نحدد التزامات المنتمي كفرع 

  .الآتيالتزامات الوسیط وفقا للتقسیم 
  

  التزامات المنتمي: الفرع الأول
  

والتي سوف نعالجها ضمن علیه واجبات  أنالمنتمي له حقوق فالأكید  أنبما 

  العناصر الموالیة
  

  )المعلومات(الالتزام بالإدلاء بالبیانات : أولا
  

 إذحسن النیة في التعاقد،  مبدأیعتبر الالتزام بالإعلام من النتائج التي تترتب على 

للعقد  إبرامهامؤسسة شراء الحقوق التجاریة تعتمد عند  أنتظهر أهمیة هذا الالتزام في 

                                                           
  .274 نادر عبد العزیز شافي، ص ـ)  1 

  .37بومرداس نوھة، المرجع السابق، ص  ـ)  2 

  .274فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ)  3 
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قدمها لها بائع الدین، وبذلك فهو ملزم بتقدیم كافة على المعلومات والبیانات التي ی

م، ـــــــــــدائنین أنفسهـــــــــــــبال أوة ــــــــــــــــالمعلومات التي یملكها سواء كانت تتعلق بالحقوق المنقول

  )1( .بمنشاته التجاریة أو
  

الصعوبات التي  أوویلتزم بإعلام مؤسسة شراء الحقوق التجاریة بكافة المخاطر 

  )2( .تنفیذ العقد أثناءقد تواجهها المؤسسة  أوتصاحب عملیة تحصیل الدیون، 
  

  .التزام المنتمي بإخطار المدین بتحویل الحقوق التجاریة: ثانیا
  

یبلغ المدین فورا بنقل  أنیجب :" ج على انه.ت.ق 15مكرر  543نصت المادة 

 )3( "الوسیط بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الاستلام إلىحقوق الدیون التجاریة 

یقوم هذا الأخیر بإخطار  أنوعلى هذا الأساس یمكن الاتفاق بین الوسیط والمنتمي على 

  المدین بانتقال الحق، بمقتضى الحلول بواسطة رسالة موصى علیها 
  

عقود تحویل الفاتورة عادة على التزام المنتمي بإخطار  تنص إذمع وصل الاستلام، 

مدینه بحلول المؤسسة محله في حقوقه بعبارات تدون على الفاتورة ذاتها، ولا تكتفي 

تقوم من جانبها بإجراء تكمیلي، بإخطار المدین بحلولها  وإنما، الإخطارالمؤسسة بهذا 

  )4( .محل الدائن الأصلي في حقوقه تجاهه
  

  لالتزام بمبدأ الجماعیة وشرط القصرا: ثالثا
  

یقوم بتقدیم جمیع سنداته التي له على  أنالجماعیة على بائع الدین،  مبدأیفرض 

مؤسسة شراء الحقوق التجاریة، وان یقدم كل ما یؤكد تلك الحقوق، وكذلك تلك  إلىمدینه 

التي تتعلق بوضع بائع الدین ووضع منشاته، حتى تتمكن مؤسسة شراء الحقوق من 

  )5( .التعرف على حقیقة مركزه المادي، واتخاذ الاحتیاطات التي تحمي مصالحها

                                                           
، رسالة ماجستیر، )دراسة مقارنة(تسنیم إسماعیل عبد الجبار كحلة، عقد شراء الحقوق التجاریة في فلسطین،  ـ)  1 

  .130، ص 2018جامعة بیرزیت، كلیة الحقوق والإدارة العامة، 

  .130المرجع نفسھ، ص  ـ)  2 

  .المتضمن القانون التجاري الجزائري، المصدر السابق 59-75الأمر  ـ)  3 

  .133مقلاتي منى، المرجع السابق، ص  ـ)  4 

  .131تسنیم إسماعیل عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص  ـ)  5 
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المشرع الجزائري لم ینظم هذا المبدأ بالنص علیه، وبذلك ترك للأطراف  أنویلاحظ 

  )1( .حریة الاتفاق على كیفیة تقدیم الفواتیر في العقود المبرمة بینهما
  

والسبب الأساسي في إلزام المنتمي بان یعهد للوسیط بجمیع فواتیره الخاصة لدى 

الوسیط  إلىمنتمي حتى لا یعهد تحایل ال أماممدینیه المشترین یتمثل في سد الطریق 

  )2( .بدیونه الضعیفة، ویحتفظ لنفسه بالحقوق الأخرى التي تسهل علیه تحصیلها
  

  الالتزام بضمان وجود الحق الثابت في الفواتیر: رابعا
  

على ذلك فانه  یكون الدین موجودا، بناء أنمن شروط عقد شراء الحقوق التجاریة، 

یؤثر ذلك على مسالة استحقاقه،  أنیقع على عاتق بائع الدین ضمان وجود الدین، دون 

وهذا الضمان یستتبعه ضمان عدم وجود أي منازعة في هذا الدین موضع العقد وتقع 

  )3( .المسؤولیة على بائع الدین في هذه الحالة، كما یفرض علیه عدم تقدیم فواتیر وهمیة
 

ینقل الحقوق الممثلة في  أنیجب على المنتمي  بأنهاته الفكرة نقول وتوضیحا له

تكون هذه الحقوق موجودة، وغیر  أنالوسیط، وتطبیقا للقواعد العامة لا بد  إلىفواتیر 

"... 14مكرر 543متنازع فیها، ومستحقة الوفاء، وهذا ما عبر عنه المشرع في المادة 

، كما ینتقل بجمیع توابعه من تأمینات طبقا "عن عقدالمبلغ التام لفاتورة لأجل محدد ناتج 

، ..."یترتب عن تحویل الدیون التجاریة نقل كل الضمانات"16مكرر 543لنص المادة 

  )4( .هذا وان نقل هذه الفواتیر تلقي على عاتق المنتمي عدة التزامات
  

  .التزامات الوسیط: الفرع الثاني
  

الالتزامات التي تقع على عاتق الوسیط في من خلال هذا الفرع سوف نتعرف على 

  .عقد تحویل الفاتورة
  

                                                           
  .274فیروز حوت، ص المرجع السابق، ص  ـ)  1 

  .43المرجع السابق، ص بومرداس نوھة،  ـ)  2 

  .138تسنیم إسماعیل عبد الجبار كحلة، المرجع السابق، ص  ـ)  3 

فریدة عیادي، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، محاضرة، جامعة سعید حمدین، كلیة  ـ)  4 

  .461ن، ص .س.الحقوق، الجزائر، د
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  التزام الوسیط بأداء الحقوق: أولا
  

ن هذا الالتزام یخضع إ، ف ج .ت .من ق 14مكرر  543بموجب نص المادة 

لشروط الاتفاق في العقد المبرم بینهما، فبمجرد تحویل الحقوق تلتزم الشركة الوسیط بأداء 

  )1(.عند الاستحقاق، فیكون حسب رغبة هذا الأخیر أوفورا  ماإ قیمتها للمنتمي،
  

ویبقى للوسیط الحق في انتقاء الفواتیر طبقا لمبد القبول، من خلال قیامه بمراجعة 

 مبدأالوضعیة المالیة لزبائن المنتمي، ویقوم هذا الأخیر بتقدیم جمیع الفواتیر بموجب 

القبول  إعلان حتى رفضها، وبعد أوجزء منها،  أوالجماعیة، الذي یحق له قبولها كلها 

  )2( .بدفع قیمة الفواتیر المقبولة
  

  الالتزام بتقدیم الاستشارات التجاریة : ثانیا
  

المنتمي لعقد تحویل الفاتورة استفادته من الخدمات الكبیرة  إبراممن خصوصیات 

الأخیرة للمعلومات الضروریة  بإعداد هاته الأمرالتي تقدمها الشركة الوسیط، ویتعلق 

والوافیة عن السوق التجاریة، في إطار ما یسمى بالإعلام التجاري لإنجاح مختلف 

  )3( .الخارجي أوالصفقات التجاریة سواء على المستوى الداخلي 
  

وهذا الالتزام قائم على الثقة التعاقدیة القائمة بین المنتمي والشركة الوسیط كخدمة 

  )4( .على أساس توطید علاقات الثقة المتبادلة لإشباع حاجاتهم المالیة یرةالأختؤدیها هذه 
  

  الالتزام بضمان بعض الحقوق: ثالثا
  

  .ویشمل هذا الالتزام ضمان عدم الرجوع على المنتمي، وضمان النهایة الحسنة للعقد
  

  :ضمان عدم الرجوع على المنتمي-1
  

تضمن تحصیلها من  أنهاعندما تقبل الشركة الوسیط بعض الفواتیر، فهذا یعني 

المدین، فلا یمكن للشركة الوسیط الرجوع  إفلاس أوتعذر ذلك لإعسار  فإذاالمشتري، 

                                                           
  .38ص بومرداس نوھة، المرجع السابق،  ـ)  1 

  .273فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ)  2 

  .116بن عشي أمال، دور عقد تحویل الفاتورة في تحصیل الحقوق التجاریة المرجع السابق، ص  ـ)  3 

  .116المرجع نفسھ، ص  ـ)  4 
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مستقبلا في حالة یحددها  أوعلى المنتمي، لأنها تضمن لهذا الأخیر استیفاء حقه حالا، 

المدین، ولا یمكن  إفلاسفالوسیط وحده یتحمل عدم تحدید الفاتورة الناجم عن ، العقد

ج، وجاء .ت.ق 14مكرر  543وهذا كله وارد في نص المادة  ،)1(العودة على المنتمین

)2( ".وتتكفل بتبعة عدم التسدید وذلك مقابل اجر:" فیها
  

  

وفي غیاب نص قانوني صریح یوضح استثناءات لهذه القاعدة، فان الفقه اجتهد في 

  :الوسیط من الالتزام بضمان عدم الرجوع وهي لإعفاءتوضیح حالات 
  

  .غش المنتمي إلىكان الامتناع عن الوفاء راجع  إذاأ ــ 

  .امتناع المدین عن الوفاء راجع لانقضاء الحق الذي تم الوفاء بهب ــ 

عقد الائتمان المبرم بین المنتمي والوسیط  إلىتمسك المدین بالدفوع التي ترجع  ج ــ

  )3( .كان یكون العقد باطلا
  

  :ضمان النهایة الحسنة للعقد-2
  

، )المنتمي(تعذر على الوسیط تحصیل قیمة الفاتورة التي عجل دفع قیمتها للبائع إذا

عرض المنتمي الفواتیر على الوسیط، ورفضها هذا  إذافان حقه في الرجوع یسقط، لكن 

یقع علیه بذلك الالتزام بالكتمان، لان الوسیط عندما یرفض ) القبول مبدأحسب (الأخیر 

  )4( .بعض فواتیر مدین معین، فهذا راجع لعدم أهلیة المدین لان یمنح ائتمانا أوكل 
  

  الالتزام بالمحافظة على السریة: رابعا
  

یقوم عقد شراء الحقوق التجاریة الذي یعتبر أحد العقود التجاریة التي تعتمد على 

التاجر الذي یرغب في بیع دیونه علیه بتقدیم كافة  أنالثقة والائتمان في التعامل، حیث 

مؤسسة شراء الحقوق التجاریة التي تقوم بالاطلاع على البیانات الواردة في  إلىفواتیره 

التجاریة التي یمكن معرفتها  الأسرارعلى معاملات الدائن وكشف بعض  الفواتیر، والعرف

                                                           
  .132مقلاتي منى، المرجع السابق، ص  ـ)  1 

  .المصدر السابق المتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75الأمر  ـ)  2 

  .132-131تومي مریم، المرجع السابق، ص  ـ)  3 

  .273فیروز حوت، المرجع السابق، ص  ـ)  4 
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الحفاظ على سریة هذه و من خلال الفواتیر، فیتوجب على مؤسسة شراء الحقوق 

العقد على ذلك، فهو  هذه المعلومات حتى لو لم ینص إفشاءوالالتزام بعدم  )1(.المعلومات

یكون  أنالتزام تفرضه الطبیعة الائتمانیة للعقد، وقرار مؤسسة الشراء بانتقاء الدیون یجب 

قرارا سریا، وذلك بان تطلع بائع الدین وحده بهذا القرار، والأسباب التي دفعتها للرفض، 

مدین لبائع  سبب رفضها لدیون تاجر معین، باعتباره الآخرینولا داعي لان تعلم التجار 

الوضع المادي لهذا التاجر، وذلك لمراعاة مقتضیات حسن النیة في التعاملات  أوالدین 

  )2(.للدائن ومدینه أضرارولتجنب التسبب في وقوع  الإضرارالتجاریة، بهدف انتفاء نیة 
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  :المبحث الثاني

  المسؤولیة الناتجة عن عقد تحویل الفاتورة
  

یعتبر الخطأ مفترض في المعاملات التجاریة، وبالتالي تنجز عن ذلك مسؤولیة، 

ما قارنا عما  وإذاهاته المسؤولیة موضوعیة تبنى على فكرة المخاطر وتحمل التبعیة، 

الشركة محولة الفواتیر نجده شبیه بمهام البنوك، كتقدیم الاعتمادات المالیة للمنتمي، مقابل 

نضع  أنلها، وفتح الحسابات الجاریة للعملاء، هذا ما یجعلنا تلك الفواتیر التي حو 

المسؤولیة الناجمة عن عقد تحویل الفاتورة في نفس الكفة مع مسؤولیة البنك ومسؤولیة 

  .هناك بعض الفوارق التي یتمیز بها عقد تحویل الفاتورة نظرا لخصوصیته أن إلاعملائه، 
  

  :مطلبین إلىوعلیه سوف نقسم هذا المبحث 
  

  .مسؤولیة المنتمي في عقد تحویل الفاتورة: المطلب الأول 

  .مسؤولیة الوسیط في هذا العقد: المطلب الثاني 
  

  :المطلب الأول

  تورةافحویل المسؤولیة المنتمي في عقد ت
  

یقع على المنتمي عدة التزامات بموجب عقد تحویل الفاتورة، هذا ما یرتب على 

مسؤولیة وفقا للقواعد العامة والتي یضبطها القانون المدني الجزائري بموجب المادة  أفعاله

من  كل فعل یرتكبه أیا كان بخطئه ویسبب ضررا للغیر یلزم: "حیث تنص )1( منه 124

ومنه فإننا سنخص هذا المطلب بدراسة المسؤولیة ، "كان سببا في حدوثه بالتعویض

  .ل، والمسؤولیة الجزائیة كفرع ثانيالمدنیة للمنتمي في الفرع الأو 
  

  المسؤولیة المدنیة للمنتمي: الفرع الأول
  

 إبرامهناك عدة التزامات تقع على عاتق المنتمي سواء كان ذلك في مرحلة ما قبل 

  .ما بعده، لذا ستكون هاته الدراسة وفقا لهاتین المرحلتین أوالعقد، 
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  الفاتورة تحویلعقد  إبراممسؤولیة المنتمي قبل : أولا
  

قد یلجا المنتمي في الكثیر من الأحیان، وبغیة خداع الوسیط ودفعه للتعاقد معه، 

بیانات خاطئة حول مركزه المالي، وانتظام معاملاته المالیة  أوتقدیم معلومات  إلى

والتجاریة، وتعدد زبائنه مما یوحي للوسیط بمدى أهمیة هذا العمیل ویجعله یقبل التعاقد 

فهنا إذا كان خطا المنتمي یأخذ الشكل الإیجابي، أي وفائه بالتزامه في تقدیم  )1(،معه

المعلومات وكل ما یخصه، وان كانت مغلوطة ومجانبة للحقیقة فانه وفي حالات أخرى 

، وفي كلتا الحالتین یؤدي الخطأ قبل لبي بالامتناع عن تقدیم البیاناتیأخذ شكل س

  )2( .التدلیس وأالعقد للخطأ  إبطال إلىالتعاقدي 
  

لم یستعمل طرق تمویهیة  المنتمي لا یتحمل أي مسؤولیة تجاه الوسیط ما أنغیر 

حیث في حالة خطا الوسیط في صفة المنتمي فتعاقد معه على أساس  تدلیسیة لتغلیطه،

انه مؤسسة معروفة بشهرتها وسمعتها المالیة والاقتصادیة والتجاریة، وتبین له لا حقا انه 

  )3( .العقد لغلطه في صفة التعاقد إبطالأخطأ، فیجوز له طلب 
  

بتعویض  وإنما، العقد إبطالفلا یكتفي الوسیط في الحالة السابقة بمجرد طلب 

الضرر الذي لحقه من جزاء هذا التدلیس والتغلیط، الطي كان ضحیة له، ولا یعفى 

لبعض المعلومات  إخفاءه أنإذا اثبت حسن نیته، بان یثبت  إلاالمنتمي من المسؤولیة 

اثبت  أنمن المسؤولیة  إعفاءهبخلاف الحقیقة، وان كان  وإیهامهوالبیانات عن الوسیط 

  )4( .العقد في كل الحالات إبطالط حق الوسیط في طلب ذلك، لا یسق
  

  تحویل الفاتورةعقد  إبراممسؤولیة المنتمي بعد : ثانیا
  

الوسیط بجمیع الطوارئ التي قد تضع الدین موضوع عقد  إعلامیتعین على المنتمي 

الالتزام بالمتابعة والاستعلام  أنتحویل الفاتورة في حالة خطر یهدد إمكانیة تحصیله، وبما 
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حول تطور وضعیة الدین والمدین یقع على طرفي عقد التحویل هما الوسیط والمنتمي 

إشكالیة تحدید نطاق مسؤولیة كل منهما، وتحدید المسؤول عن  أماممعا، فإننا نكون 

  )1( .مسالة موضوع ولیس مسالة قانون أمام إنناالضرر حیث 
  

الالتزامین بالنسبة للوسیط والمنتمي بتقریر المسؤولیة، وتحدید ویعود للمحكمة تقدیر 

  )2( .صاحب الخطأ الذي نجم عنه الضرر الواقع
  

المدین به،  أوالمنتمي بإخطار الوسیط لأي طارئ یلحق بالحق  إهمالوعلیه فان 

حق یعطي هذا الإهمال ال إذالالتزامات الموجبة بقد تحویل الفاتورة،  أهمبأحد  إهمالایعد 

التعویض في حالة وقوع ضرر، هذا الأخیر یتمثل  إلىللوسیط في فسخ العقد إضافة 

جعل التنفیذ أكثر  أوفي جزء منه،  أوعادة في تحصیل الحق مستحیلا في مجمله، 

  )3(. صعوبة بالنسبة للوسیط
  

المدني لوحده، إذا ارتكب  أوومسؤولیة المنتمي قد لا تقتصر على الجانب المادي 

الدائن الأصلي أفعال تحمل وصف جزائي، في سبیل الحصول على الائتمان من الوسیط، 

  )4( .فیقع هنا تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة
  

  المسؤولیة الجزائیة للمنتمي: الفرع الثاني
  

القیام ببعض  إلىقد یجد المنتمي نفسه تحت ظروف اقتصادیة ومالیة قاهرة، تدفعه 

وقائع تأخذ الوصف الجزائي، ومثال  أوالتصرفات الغیر مشروعة، والتي تتمثل في أفعال 

النصب والاحتیال، وهاته الأفعال هي جرائم یعاقب علیها القانون، هذا ما  أوذلك التزویر 

  .نسمیه بالمسؤولیة الجزائیة
  

  .أعلاهومن خلال هذا الفرع سوف نتعرف عن الجریمتین المذكورتین 
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  استعمال المزور أوجریمة التزویر : أولا
  

یعرف التزویر على انه تغییر الحقیقة في بیان جوهري في محرر بإحدى الطرق 

یسبب ضررا، مع نیة استعمال المحرر فیما  أنالتي نص علیها القانون، بشكل یحتمل 

  .زور من اجله
  

ومنه فالمنتمي في عقد تحویل الفاتورة وفي سبیل الحصول على الاعتماد من 

وهمیة تعطیه صفة الدائن، ویكون التزویر بذكر  أوخلق فواتیر مزورة  إلىالوسیط، یسعى 

ي ـــــــــتري وهمـــم مشــــــــة كذكر اســــغیر صحیح أوبیانات ومعلومات غیر موجودة أصلا، 

بضائع لا وجود لها في الحقیقة، ثم یقوم المنتمي بتحویل هذه الفواتیر للوسیط  أو

  )1( .للحصول على قیمتها والاستفادة منها، رغم عدم وجود مقابل حقیقي لها
  

استعمال المزور وفقا لنص المادة  أوهذا ما یجعل المنتمي مرتكبا لجریمة التزویر 

كل من ارتكب تزویرا بإحدى : "بأنهتي تقضي من قانون العقوبات الجزائري، ال 219/1

شرع  أوالمصرفیة  أوفي المحررات التجاریة  216الطرق المنصوص علیها في المادة 

دینار  20.000 إلى 500سنوات، وبغرامة من  5 إلىفي ذلك یعاقب بالحبس من سنة 

من أكثر  أویحكم على الجاني بالحرمان من حق  أنویجوز علاوة على ذلك . جزائري

  )2( ".سنوات على الأكثر 5 إلىوبالمنع من الإقامة من سنة  14الحقوق الواردة في المادة 

  
  

إذا كان مرتكب   :الحد الأقصى لها المنصوص علیها إلىتصل العقوبة  أنویمكن 

مدیر الشركة، وهو ما ینطوي على المنتمي،  أوجریمة التزویر أحد رجال المصارف، 

  )3(.مسیرا لشركة تورید البضائع أوممثلا  أویكون مدیرا  أنوذلك لأنه یمكن 

  

  

من قانون العقوبات الجزائري الطرق التي یتم بها  216كما حددت المادة 

  :أركانلتزویر المحررات  أن، ومن خلال ذلك یتبین )4(التزویر
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یعتبر تغییر الحقیقة هو الركن المادي في جریمة التزویر، وذلك : الركن المادي-1

  :بإحدى الطرق المنصوص علیها قانونا، ویشمل الركن المادي أربعة عناصر
  

وفقا لقانون العقوبات فان التزویر یحصل في المحررات العمومیة  :محل التزویر-ا

  .بعض الوثائق الإداریة أوالمصرفیة،  أوفي المحررات العرفیة التجاریة  أوالرسمیة 

  .یغایرها بما إبدالهاأي بمعنى : تغییر الحقیقة- ب

من  216حددها القانون على سبیل الحصر بموجب المادة  :طرق التزویر-ج

  )1( .قانون العقوبات الجزائري

ق ـــح إهدارویقصد به في هذه الحالة الضرر المباشر الذي یتمثل في  :الضرر-د

  .مصلحة القانون لتغییر الحقیقة أو
  

وهو توافر القصد الجنائي لدى المزور هذا من جهة، ومن جهة  :الركن المعنوي-2

  )2( .أخرى فهي من جرائم القصد الخاص حیث تقتضي توافر هذا الأخیر
  

من هنا یتبین لنا مدى تشدد المشرع في معاقبة مرتكب جریمة التزویر في المحررات 

التجاریة والمصرفیة، التجاریة، لما لهذه الأخیرة من أهمیة في خلق الثقة في المعاملات 

  .وكل ضرب لهذه الثقة سیؤدي حتما لانهیار أحد مقومات العمل التجاري
  

  جریمة النصب والاحتیال : ثانیا
  

 أن إلالم یقم المشرع الجزائري بتعریف جریمة النصب في قانون العقوبات الجزائري، 

هناك تعریفات فقهیة عرفت هذه الجریمة، مثلا تعریف الفقه الفرنسي عرف هذه الجریمة 

  )3( ".الاستیلاء على مال منقول مملوك للغیر بناء على الاحتیال بنیة تملكه: "أنهاعلى 
  

وبالنسبة للتعریف القضائي، فان المفهوم القانوني لجریمة النصب یتكون من 

تلك الغایة  إلىنیل شيء من الغیر بطرق ومناورات احتیالیة، وكان التوصل  إلىالتوصل 

غیر ممكن بدونها، وتتطلب جریمة النصب بیان المناورات والوسائل الاحتیالیة التي یقوم 
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تؤثر على الرجل العادي، والتي  أنالمتهم للحصول على ملك الغیر، والتي من شانها  بها

  )1( .دفع المبلغ لولاها لما أقدم الضحیة على
  

ومن اجل الحصول على الائتمان من الوسیط لا یكتفي المنتمي بمجرد تقدیم فواتیر 

یسعى لخلق ظروف وملابسات من شانها تضلیل الوسیط، وجعله  وإنماوهمیة،  أومزورة 

في صحة وشرعیة هذه الفواتیر المزورة، هذه المناورات التدلیسیة التي یقوم  أبدالا یشك 

  )2( .نتمي تجعله تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة، لارتكابه جنحة النصب والاحتیالبها الم
  

منه والتي تنص  372/1قانون العقوبات الجزائري، وطبقا لنص المادة  إلىوبالرجوع 

ات ــــــتصرف أودات ــــــسن أوولات ــــمنق أوتلقي أموال  أواستلام  إلىكل من توصل : "على

الحصول على أي  إلى أومن التزامات  إبراء أومخالصات  أووعود  أوأوراق مالیة  أو

 أماالشروع فیه،  أوبعضها  أوشرع في ذلك وكان بالاحتیال لسلب كل ثروة الغیر  أومنها 

بإحداث  أواعتماد مالي خیالي  أوسلطة خیالیة  أووصفات كاذبة  أوباستعمال أسماء 

الخشیة من  أوواقعة أخرى وهمیة،  أیة أو في وقوع حادث أوشيء  بأيفي الفوز  الأمل

خمس سنوات على الأكثر،  إلىوقوع شيء منها، یعاقب بالحبس من سنة على الأقل 

  )3( ".دینار 20000 إلى 500وبغرامة من 
  

جریمة النصب والاحتیال،  أركاننستخلص  أنومن خلال نص هاته المادة یمكن 

  :وهي تتمثل في
  

  .وهو الاستیلاء على أموال الغیر بطرق احتیالیة :الركن المادي-1
  

من قانون العقوبات  373ذكرتها المادة  :الاستیلاء على أموال الغیر-ا

  .من الالتزامات الإبراءأموال بطبیعتها، المنقولات المخالصات الوعود :"بقولها
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من  372الطرق المنصوص علیها في نص المادة  :استعمال وسائل احتیالیة- ب

  )1( القانون، نفس
  

  :حیث یشترط في هذه الوسائل 
  

  .تكون كاذبة وسابقة في أخد المال أن-

  .تكون مدعومة بمظاهر خارجیة، لان الادعاء وحده لا ینطوي على الشخص العادي أن-

  .إیقاع الغیر في الغلط إلىتؤدي بطبیعتها  أن-

  )2( .تكون معقولة وممكنة أن-

  

دعم  إلىانه على سبیل الحصول على ثقة الوسیط یسعى المنتمي  إلىونخلص 

ادعائه باستعمال مجموعة من صور النصب والتدلیس كان یرفق مع الفاتورة مجموعة من 

یضعها على الفواتیر  أوطابع الشركة المدنیة،  أویقوم بنسخ ختم  أوالعقود الوهمیة، 

  )3( .والعقود المزورة
  

 وإنماد النص على القصد الجنائي صراحة في القانون، لم یر : الركن المعنوي-2

وكان ذلك بالاحتیال لسلب (... من قانون العقوبات 372یمكن استنتاجه من نص المادة 

، ومنه فان جریمة النصب جریمة عمدیة، ومن ثم لا بد من ...)بعض ثروة الغیر  أوكل 

كفي في هذه الجریمة قیام القصد قیام الدلیل على توافر القصد الجنائي لدى الجاني، ولا ی

  )4( .یتوفر القصد الخاص أنعلاوة على ذلك  وإنماالعام، 
  

یتوفر لدى الجاني عنصر العلم بان ما قام به یعتبر  أنیجب  :القصد العامأ ــ 

السابقة الذكر، وان من  372قانونا من قبیل الأسالیب الاحتیالیة التي نصت علیها المادة 

  .تسلیم المال المراد إلىتؤدي بالمجني علیه  أنشانها 
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الجنائي العام فانه یجب قیام لدى  القصدعلاوة على قیام  :القصد الخاصب ــ 

جزء منه، فان انتفى القصد الخاص  أوالجاني نیة خاصة هي الاستیلاء على المال كله 

  )1( .جریمةتحقیق مادیات ال إلىانتفت جریمة النصب، ومؤداه اتجاه إرادة الجاني 
  

تكون رابطة سببیة بین الوسائل  أنیشترط لقیام جریمة النصب : العلاقة السببیة-3

یكون التسلیم لاحقا على استعمال  أنالاحتیالیة المستعملة وتسلیم الأشیاء، وهذا یقتضي 

تسلیم المال  إلىتؤدي  أنتكون الوسائل الاحتیالیة من شانها  أنالتدلیس ویجب أیضا 

  )2( .نتیجة انخداع الضحیة بها
  

  :المطلب الثاني

  .مسؤولیة الوسیط في عقد تحویل الفاتورة
  

أساسها عقد  أصلیةإذا كانت العلاقة الرابطة بین المنتمي والوسیط هي علاقة 

أكثر من الالتزامات التي یتضمنها هذا العقد  أوأحد الطرفین بالتزام  إخلالالائتمان، فان 

تصفیة الفواتیر فقد یرفض الوسیط بعض الفواتیر  مبدأیرتب مسؤولیة عقدیة، وبموجب 

نظرا لدرجة المخاطر التي تحملها، ولكن هذا لا یمنع الشركة محولة الفواتیر من تحصیل 

  )3( .هاته الفواتیر ولكن باعتبارها وكیل عادي

  

فرعین الأول بعنوان المسؤولیة العقدیة للوسیط،  إلىوعلیه سوف نقسم هذا المطلب 

  .والثاني بعنوان مسؤولیة الوسیط كوكیل عادي
  

  ف.المسؤولیة العقدیة للوسیط في عقد ت: الفرع الأول
  

تقع على عاتق الوسیط مسؤولیة عقدیة وذلك نظرا للإخلال بالتزاماته، وهذا ما 

  .الفرع سوف ندرسه في هذا
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  مسؤولیة الوسیط الناجمة عن التعسف في ممارسة حریة الاختیار: أولا
  

یتعسف الوسیط في  استعمال حقه في انتقاء  أنیحدث في الكثیر من الأحیان 

الفواتیر التي یشملها الضمان، وهذا برفض فواتیر موضوع عملیات نصح المنتمي بإجرائها 

، ویظهر التعسف في حالة القفل المفاجئ للحساب الجاري، متى كان هذا به إضرار

الحساب لازما لتنفیذ العقد، كما یكون متعسفا إذا رفض اختیار فاتورة لا تمثل خطرا یفوق 

المخاطر التي یقبل الوسیط تحملها عادة، وفي جمیع الحالات یلتزم الوسیط بتعویض 

  )1( .من جراء تعسفه في رفض هذه الفواتیر اللاحقة به الأضرارالمنتمي عن كافة 
  

إذا خالف المعاییر المحددة  إلانه لا یعتبر الوسیط متعسفا أویرى فریق من الفقهاء 

الإعلان عن قرار الرفض، ذلك بهدف  أواتجهت نیته للإضرار  أولذلك الاختیار، 

مسالة ف )2( ،بالمنتمي أضراروهنا یكون مسؤولا عن تلك الأفعال التي تلحق  الإضرار

عدم التعسف المرتكبة من طرف الوسیط المترتبة عن انتقاء الدیون وذلك من  أوالتعسف 

  )3( .جل تمویل المنتمي، بموجب عقد تحویل الفاتورةأ
  

  .مسؤولیة الوسیط عن عدم مراقبة استخدام الاعتماد: ثانیا
  

تقوم مسؤولیة الوسیط في حالة عدم مراقبة استخدام الاعتماد الممنوح للمنتمي، فدور 

مراقبة استخدامه من طرف  إلىالوسیط لا یقتصر فقط على إعطاء الاعتماد، بل یمتد 

المنتمي وهذا ما یمیز دور شركات تحویل الفاتورة عن دور المصارف والبنوك التي لا 

  )4( .الغیر عما یصیبهم من الضرر بسبب عدم مراقبة استخدام الاعتماد أمامتلتزم 

  

غشه،  أواثبت خطا المنتمي  إذاالوسیط یمكنه التخلص من المسؤولیة،  أنغیر 

أمور عن  أخفى أوكان یكون هذا الأخیر قد قدم معلومات مغلوطة حول مركزه المالي، 

بعد فتح الاعتماد قام  أنها أوالوسیط ما كان لیبرم معه عقد تحویل الفاتورة لو علم بها، 
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المنتمي بإبرام تصرفات غیر مشروعة مع مدینه، یعلم مسبقا باهتزاز واختلال مركزهم 

  )1( .القانوني
  

  :كالآتيولقیام هذه المسؤولیة یجب توافر الأركان الثلاثة وهي 
  

إذا كان منح الاعتماد للمنتمي من طرف الوسیط، یستدعي مراعاة : الخطأ-1

بهاته الأخیرة، وذلك سواء  الإخلالمجموعة من الواجبات، فان خطا الوسیط یتمثل في 

مدى مراقبة مشروعیة  إلى، فمسؤولیة الوسیط تمتد إنهائه أوتنفیذه  أوفتح الاعتماد  أثناء

  )2( .استعمال الاعتماد
  

  :المرتبطة بمنح الاعتمادومن صور الخطأ 
  

  .قیام الوسیط بفتح اعتماد لمنتمي غیر جدیر-

  .عدم مراقبة الوسیط لإساءة استعمال الاعتماد من قبل المنتمي-

  .عدم ملائمة فتح الاعتماد-

  .الانتهاء الخاطئ للاعتماد-
  

یصیب الغیر، فهو ینتج عادة  أنالضرر الشائع الذي من الممكن  أن :الضرر-2

جل الحصول ألاستعماله أسالیب غیر مشروعة من ) الدائن الأصلي(عن غش المنتمي 

  )3( .بجماعة الدائنین بالانتقاص من الضمان العام إضراراعلى الائتمان، 
  

ي ــــــــــــإذا اثبت المتضرر خطا الوسیط في منحه الائتمان للمنتم :العلاقة السببیة-3

 أنالخطأ في غلقه، فیتوجب علیه  أومن حیث مراقبة مدى استعماله لهذا الائتمان  أو

  )4( .السببیة إثبات إلىیثبت الضرر المترتب عن هذا الخطأ واثبات هذا الأخیر یؤدي 

  

  .بمهمته الاستشاریة الإخلالمسؤولیة الوسیط عن : ثالثا
  

تلتزم الشركة الوسیط بتقدیم المعلومات والاستشارات التجاریة المتعلقة بالسوق 

ت في المعلومات المقدمة من أخطأالمنتمي، وإذا  أوووضعیة الزبائن المالیة للعمیل 
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امتنعت عن تقدیمها، كانت تحت طائلة المسؤولیة العقدیة عما قد یلحق بالعمیل  أوطرفها 

  )1( .أضرارالمنتمي من  أو
  

الأدوات الضروریة لإنجاح مختلف  إحدىذلك لان تلك المعلومات التجاریة هي 

الخارج، فهي لدیها وسائلها المختلفة  أوالصفقات التجاریة سواء على المستوى الداخلي 

  )2( .والمتنوعة بشأن تقدیم النصائح والمعلومات الدقیقة ذات الصلة بنشاطها

  

  ل عاديمسؤولیة الوسیط كوكی: الفرع الثاني
  

یبذل في تنفیذه للوكالة عنایة الرجل  أن، )الشركة محولة الفواتیر(یتعین على الوكیل 

في تنفیذ  إلیهبالمعلومات الضروریة عما وصل ) المنتمي(العادي، وان یوافي الموكل 

الوكالة، وان یقدم حسابا عنها، وان یتعامل باسم ولحساب الموكل، وان لا یستعمل المال 

المحصل من المدینین لمصلحته، فالوكیل ملزم بتنفیذ الوكالة التي تربطه بالمنتمي دون 

  )3( .یجاوز الحدود المرسومة له أن
  

ه في تنفیذ الوكالة، ویكون الوكیل مسؤولا عن كل ضرر یصیب الموكل نتیجة خطا

  )4( .وإذا تعدد الوكلاء كانوا مسؤولین بالتضامن

  

المرتبطة بعقد الوكالة، ینبغي قیام الأركان  الأضرارولقیام مسؤولیة الوكیل عن 

  :كالأتيالثلاثة للمسؤولیة وهي 
  

یتوجب على الوكیل مطالبة حقوق موكله في موعد استحقاقها، فكل : الخطأ-1

مسؤولیة مباشرة عن كل ضرر یصیب الموكل نتیجة  یترتب علیه تقصیر بهذا الشأن

الموكل بكل المستجدات المتعلقة بهذا  إخطارانه یتعین على الوكیل  إلىلذلك، إضافة 

  )5( .التحصیل، وان یتخذ جمیع الإجراءات القانونیة لحمایة حقه
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ضرر بالموكل لان وجود الخطأ  إلحاقینجم عن خطا الوكیل  أنلا بد : الضرر-2

  )1( .لا یكفي وجده لقیام مسؤولیة الوكیل، بل لا بد من وجود ضرر
  

یكون  أنتتوافر بین الخطأ والضرر علاقة سببیة أي  أنیجب : العلاقة السببیة-3

انتقلت العلاقة بین الخطأ والضرر فلا  فإذاالضرر ترتب كنتیجة مباشرة عن الخطأ، 

، وبالتالي فالوكیل یكون مسؤولا عن كل ضرر یصیب الموكل نتیجة مسؤولیة عن الوكیل

  .خطاه في تنفیذ الوكالة
  

وعلیه فان هذا الأخیر ملزم بتنفیذ الوكالة وفقا لتعلیمات موكله، وان یبذل عند تنفیذ 

  )2( .المكلف بها عنایة الرجل العادي الأعمال
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  :ملخص الفصل الثاني

  

كخلاصة للفصل الثاني والذي یتضمن أثار عقد تحویل الفاتورة فقمت بتقسیمه إلى 

قسمین الأول بعنوان حقوق والتزامات طرفي عقد تحویل الفاتورة فكما للمنتمي حقوق فعلیه 

واجبات والتزامات ونفس الشيء بالنسبة للوسیط، فمن بین حقوق المنتمي الحصول على 

التزام المنتمي ،تقدیم المعلومات، والتزاماته فعلى سبیل المثال الاعتماد، مسك الحسابات، و 

الالتزام بمبدأ الجماعیة وشرط القصر، أما إذا  ،بإخطار المدین بتحویل الحقوق التجاریة

ذهبنا إلى التزامات الوسیط فعلى سبیل المثال التزامه بتقدیم الاستشارات التجاریة، كما 

المنتمي ، هذا ما یوقع على طرفي العقد مسؤولیة بشقیها علیه الالتزام بعدم الرجوع على 

فتترتب على المنتمي مسؤولیة مدنیة سوآء قبل إبرام العقد أو بعده، وكذلك تنشا المسؤولیة 

الجزائیة للمنتمي نتیجة أفعاله الغیر مشروعـــــــــــــة كارتكابـــــــه لجریمــــــة التزویــــــر أو استعمال 

بالنسبة للوسیط فیترتب على تصرفاته مسؤولیة  أماجریمة النصب والاحتیال،  المزور، أو

، مسؤولیة الوسیط الناجمة عن التعسف في ممارسة حریة الاختیارعقدیة وذلك من خلال 

، أو أي إخلال بإحدى الالتزامات مسؤولیة الوسیط عن عدم مراقبة استخدام الاعتماد

  .یة باعتباره وكیل عاديالأخرى، كما تنشا عن تصرفاته مسؤول
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  لخـــــــاتمةا
  

عقــد تحـویل الفاتـــورة كآلیة لتحصیل موضوع  إلىفي إطار هذه الدراسة تعرضنا 

الأحكام العامة لعقد تحویل  تناولنا فیهتمهیدي فقمنا بوضع مبحث  الحقوق التجاریة

له و ااقتضت تن الدراسةوجوهر هذه للتعمق في صلب الموضوع ، لنصنع خلفیة  الفاتورة

لتحویل الفاتورة القـــانونیة  اتلیالآتحدید أجل وذلك من  ،ةمن عدة جوانب رئیس

بعد الانتهاء من هاته الدراسة والتي كانت دراسة و  ،لضمــان انتقــال الحـق للوسیـــطو 

تحلیلیة ذات الطابع الوصفي، فانه یمكننا الإجابة عن التساؤل الذي طرح حول مدى 

نجاعة عقد تحویل الفاتورة باعتباره تقنیة حدیثة لتحصیل الحقوق التجاریة وفقا للتشریع 

عقد تحویل الفاتورة جاء نتیجة تطور الفكر الاقتصادي حیث كانت  أنالجزائري، تبین لنا 

التمویل،  إلىمتوسطة  أوله الأهمیة البالغة في سد حاجات المؤسسة سواء كانت صغیرة 

انه أداة  إلىحصیل دیونها التجاریة المترتبة في ذمة مدینیها، إضافة ومساعدتها على ت

  .استیفاء الدیون الآجلة آلیةفعالة في تقدیم الائتمان للعون الاقتصادي، حیث یشكل 
  

یسمى الوسیط،  آخرشخص  إلىفیمكن للبائع بمقتضاه تحویل دیونه لدى مدینیه 

، وتحصیلها من المدین في تاریخ الاستحقاق، مع ضمان إلیهالذي یلتزم بدفع قیمتها 

یخضع في  وإنماشكل خاص،  إلىخطر عدم الوفاء مقابل عمولة، ولا یخضع هذا العقد 

بقیة العقود الأخرى من شروط، كما ینتقل الحق في عقد  إلیهما تخضع  إلىانعقاده 

   .تميتحویل الفاتورة بجمیع ضماناته المتعلقة به، هذا ما یجعل المن
  

یكون ضامنا لأفعاله الشخصیة،  أوبالاتفاق  أوملتزما بضمان الدین سواء بالقانون 

ما یسمى بحق الأفضلیة في استیفاء الحق  أوالفواتیر أولویة  تحویلكما ینجم عن تقنیة 

بین الوسیط والغیر، هذا ما یخلق التزامات متقابلة تقع على عاتق طرفیه، باعتباره من 

العقود الملزمة للجانبین متى انعقد على الوجه الصحیح، هذا وان دلنا على شيء فانه 

وتكون هاته المسؤولیة  وراء تلك الالتزامات مسؤولیة تقع على عاتق طرفیه، أنیدلنا على 

مسؤولیة جزائیة تترتب  أوبأحد الالتزامات المقررة على كل طرف،  الإخلالمدنیة نتیجة 

  .الجرائم المتعلقة بعملیة التحویل ىحدإعند اقتراف 
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هذا العقد، والذي یهدف  إنشاءوكملاحظة أخیرة، فنجد في الواقع وعلى الرغم من 

ذات القدرة المالیة المحدودة لإشباع حاجاتها عن  مساعدة المشروعات الاقتصادیة إلى

تخلیصها من مشكلات تحصیل الدیون وكذا مساعدتها  إلىطریق التمویل النقدي، إضافة 

هذا العقد وفقا لما یسیر علیه في التشریع الجزائري  أن إلاعلى إدارة تعاملاتها التجاریة، 

  .لم یجد طریقا للتطبیق
  

  .النتائج :أولا 

ما یمیز الأوراق  أهماعتبار عقد تحویل الفاتورة سند تجاري، بالرغم من ــ )  1

العقد ضمن فئة  إدخالالتجاریة قابلیتها للتظهیر، وبالنتیجة فانه هناك خلط من 

 .خاصیة التداول عن طریق التظهیر إلىالأوراق التجاریة، لافتقاده 

من القانون التجاري الجزائري،  18مكرر 543نص المادة  إلىبالرجوع  ــ)  2

 أنالمشرع ساوى بالخلط بین نظام الفاتورة، وعقد تحویل الفاتورة، باعتبار  أننجد 

الفاتورة سند تجاري، لكن عقد تحویل الفاتورة نظام مستقل بذاته یقوم على حقوق 

 .ثابتة في فواتیر

نظمة لعقد تحویل الفاتورة نجدها في النصوص القانونیة الم إلىبالرجوع  ــ)  3

 .حدود

 .مواد وهي غیر كافیة للإحاطة بكافة الجوانب التنظیمیة لهذا العقد ــ)  4

  :التوصیات: ثانیا

من الضروري وضع تقنین خاص یحدد بدقة الأطراف والعلاقة القانونیة  ــ)  1

 .التي تحكمهم

المصرفي ضمن إطار تطبیق وتوسیع تقنیة تحویل الفواتیر للتمویل  ــ)  2

 .المنظومة المصرفیة في الجزائر

 إنشاء إلىنظرا لمزایا عقد تحویل الفاتورة فان الجزائر في أمس الحاجة  ــ)  3

 .مؤسسات مالیة متخصصة في شراء الفواتیر لدعم الاستثمار الوطني
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  ملاحـــــــقال  
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  تحویل الفاتورةعقد ترجمة مصطلحات متعلقة ب

  المصطلح الترجمة باللغة الفرنسیة
Avis au débiteur 01 .إخطار المدین 

Conseil aux entreprises  02 .الاستشارات التجاریة 
Utilisation de moyens frauduleux 03 .احتیالیة استعمال وسائل 

Remplir le droit  04 .استیفاء الحق 
Saisir l’argent des autres 05 .الاستیلاء على أموال الغیر 

Insolvabilité ou faillite du débiteur 06 .إعســــــار أو إفلاس المدین 
La faillite 07 .الإفلاس 

Obligation de faire des  déclaration 
(informations) 

الالتزام بالإدلاء بالبیانات 
 .)المعلومات(

08 

Obligation d’assurer l’existence du droit 
inaliénable 

الالتزام بضمان وجود الحق الثابت 
. 

09 

Agir en accomplissement 10 .الإنابة في الوفاء 
Transfert de religion  11 .انتقال الدین 

Transfert des conséquences de la créance 
cédée 

 12 .انتقال توابع الدین المحال بھ

Expiration de la dette due à l’exécution 13 .انقضاء الدین بسبب الوفاء 
Papiers commerciaux 14 .الأوراق التجاریة 

Assurances personnelles 15 .التأمینات الشخصیة 
Assurances en nature  16 .التأمینات العینیة ویسار 

Renouvellement de la dette 17 .تجدید الدین 
Recouvrement des créances transférées  18  .تحصیل الدیون المحولة 

Transfert de facture تحویل الفاتورة    
Le médiateur est en concurrence avec le 

vendeur qui conserve sa propriété 
المحتفظ تزاحم الوسیط مع البائع 

 .بملكیتھ
19 

Le médiateur a mis en concurrence le 
sous-traitant 

تزاحم الوسیط مع المقأول من 
 .الباطن

20 

Certaines sectes sont en concurrence avec 
les créanciers et d’autres 

تزاحم بعض الطوائف من الدائنین 
 .والغیر

21 

Bousculant la barrière des créanciers 22 .التزاحم مع الدائن الحاجز 
Compromettre avec les autres sur la base 

de la nature du droit lui-même 
التزاحم مع الغیر على أساس 

 .طبیعة الحق ذاتھ
23 

Compromis avec l’agent de faillite 
(administrateur judiciaire) 

التزاحم مع وكیل التفلیسة 
 .)القضائي المتصرف(

24 

Litige résultant de la cession du droit 25 .تزاحم ناجم عن نقل الحق 
Obligation de l’affilié d’informer le 

débiteur du transfert 
التزام المنتمي بإخطار المدین 

 .بتحویل
26 

Obligation du médiateur de faire respecter  27 .بأداء الحقوقالتزام الوسیط 
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les droits 
Obligation des affiliés 28 .التزامات المنتمي 
Obligation du courtier 29 .التزامات الوسیط 

L’acte juridique qui crée le droit 30 .التصرف القانوني المنشئ للحق 
Comportement nuisible 31 .التصرفات الضارة 

Changer la vérité 32 .تغییر الحقیقة 
Technologie financiére pour contrat de 

transfert de facture 
 33 .التقنیة المالیة لعقد تحویل

Fonctions du droit 34 .توابع الحق 
Titrisation de la dette bancaire 35 .توریـق الـدیون المصـرفیة 

Le délit de faux ou usage de faux  جریمة التزویر أو استعمال
 .المزور

36 

Crime de fraude  37 .جریمة النصب والاحتیال 
De bonne foi 38 .حسن النیة 

Obtenir une accréditation 39 .الحصول على الاعتماد 
Droit à la commission  40 .الحق في العمولة 

Droit commerciaux 41 .الحقوق التجاریة 
Droit d’affiliation 42  .حقوق المنتمي 

Les droit du médiateur dans le contrat de 
cession de facture 

حقوق الوسیط في عقد تحویل 
 .الفاتورة

43 

Droits et obligations des parties au contrat 
de cession de facture 

حقوق والتزامات طرفي عقد 
 .تحویل الفاتورة

44 

Solutions conventionnelles 45 .الحلول الاتفاقي 
Solution bancaires 46 .حلولالمصرف 
Tansfert de droit 47 .حوالة الحق 

Escompte   48  الخصم 
Escompte Commerciale 49 :الخصم التجاري 

défaut 50 .خطا تقصیري 
Droit liés à la qualité de créancier  دعاوى الحق المرتبطة بصفة

 .الدائن
51 

Poursuite policière  52  .ةصیالبولیالدعوى 
Procès direct 53 .الدعوى المباشرة 

Paiement de l’inexécution du contrat 54 .الدفع بعدم التنفیذ للعقد 
défenses 55 .الدفوع 

Retour au défunt  56 .الرجوع على الموفى لھ 
Tirer les feuillets 57 .سحب السفاتج 
Qualité du crédit 58  .الصفة الائتمانیة 

Capacité de financement 59  .الصفة التمویلیة 
Garantie automatique 60 .الضمان الآلي یسار 

Garantie de dettes  61 .ضمان الدین 
Garantie par accord 62 .الضمان بحكم الاتفاق 
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Garantie par la loi 63 .الضمان بحكم القانون 
Garantie des fonctions de l’origine du droit 64 .ضمان توابع أصل الحق 

Garantie du risque de non-exécution 65 .ضمان خطر عدم الوفاء 
Garantie de non-retour 66 .ضمان عدم الرجوع على المنتمي 
Garantie main gauche  67 .ضمان یسار المحال علیھ 

garantie de dettes   68 .ضمان الدین 
Garantie par accord  69 .الضمان بحكم الاتفاق 
Garantie par la loi  70 .الضمان بحكم القانون 

Garantie des fonctions de l'origine du droit  71 .ضمان توابع أصل الحق 
Garantie du risque de non-exécution  72 .ضمان خطر عدم الوفاء 

Garantie de non-retour  73 .ضمان عدم الرجوع على المنتمي 
Garanties relatives au droit d'être transféré  الضمانات المتعلقة بالحق محل

 .التحویل
74 

méthodes de contrefaçon  75 .طرق التزویر 
contrat initial  76 .العقد الأصلي 

Le contrat de vente  77 .عقد البیع 
Contrat de caution   78 .عقد الكفالة 

Contrat commercial  79 .عقد تجاري 
"Factoring" ،Affacturage Factor."  80 عقد تحویل الفاتورة 

"Factoring International." 81  عقد تحویل الفاتورة الدولي 
Contrat de transfert de facture Processus 

d'affacturage : Contrat d'affacturage 
عملیة  عقد تحویل الفاتورة

 .الفاكتورینغعقد : الفاكتورینغ
82 

Contrat nommé  83 .عقد مسمى 
Contrat de compensation 84 .عقد معاوضة 

Contrat contraignant pour les deux parties  85 .عقد ملزم للجانبین 
Clients affiliés  86 .عملاء المؤسسة المنتمي 

processus de titrisation  87  .عملیــة التوریــق 
La facture  88 .الفاتورة 

Ouverture d'un compte séquestre (compte 
hypothécaire).  

حساب (فتح حساب للضمان 
  .)الرھن

89 

annulation 90  .الفسخ 
Factures inacceptables  91 .الفواتیر الغیر مقبولة 

Factures acceptées  92 .الفواتیر المقبولة 
Factures  93 .الفواتیـــــر 

La règle de préséance dans la 
détermination du droit du cessionnaire.  

قاعدة الأسبقیة في تقریر حق 
 .المحال لھ

94 

Loi DAILY.  95 :قرض أو قانون دایلي 
Crédit de mobilisation des créances 

commerciales 
 96 التجاریةقرض تعبئة الحقوق 

Montant de la facture  97 .قیمة الفاتورة 
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Le principe de préséance est la bonne foi.   98 .مبدأ الأسبقیة ھو حسن نیة 

Maintenir la confidentialité  99 .محافظة على السریة 
magasin de contrefaçon  100 .محل التزویر 

Le lieu du contrat de collecte  101 .محل عقد التحصیل 
référent  102 .لیالمح 

tenir des comptes  103 .مسك الحسابات 
La responsabilité pénale de l'affilié  104 .المسؤولیة الجزائیة للمنتمي 
La responsabilité contractuelle du 

médiateur dans le contrat de cession de 
facture  

المسؤولیة العقدیة للوسیط في 
 .ف.عقد ت

105 

Responsabilité de l'affilié  106 .مسؤولیة المنتمي 
Responsabilité du médiateur résultant d'un 

abus.  
مسؤولیة الوسیط الناجمة عن 

 .التعسف 
107 

La responsabilité du courtier pour 
manquement à sa mission de conseil.  

مسؤولیة الوسیط عن الإخلال 
 .بمھمتھ الاستشاریة

108 

Responsabilité du courtier en cas de non-
contrôle de l'utilisation de l'accréditation.  

مسؤولیة الوسیط عن عدم مراقبة 
 .استخدام الاعتماد

109 

La responsabilité du courtier dans le 
contrat de transfert de facture.  

مسؤولیة الوسیط في عقد تحویل 
 .الفاتورة

110 

La responsabilité du courtier en tant 
qu'agent ordinaire.  

 111 .مسؤولیة الوسیط كوكیل عادي

la Banque  112 .المصرف 
clairière  113 .المقاصة 

Propriété et contrôle des droits transférés.  114 .ملكیة الحقوق المحولة ومراقبتھا 
exercer sa liberté de choix  115 .ممارسة حریة الاختیار 

Appartenant au contrat de transfert de 
facture  

 116  .اتورةفحویل الالمنتمي في عقد ت

Société de titrisation  117  .مؤسسـة التوریـق 
En raison de la protection spéciale du 

législateur.  
 118 .نتیجة الحمایة الخاصة المشرع

Expiration de la réservation  119  .نفاذ الحجز 
Le médiateur dans le contrat de transfert 

de facture.  
 120 .الوسیــط في عقد تحویل الفاتورة

Le médiateur ,débiteur  121 .الوسیط، المدین 
Marketing Agency - Invoice Forwarding - 

comme terme oriental.  
ـ تحویل الفاتورة ـ وكالة تسویق 

 .يمشرق مُصطلحك
122 
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  )2(لحق رقم ـــــــملا
م1988ماي  28التجارة الدولیة المنعقدة  :واااتفاقیة أوت  

La convention d’Ottawa du 28 mai 1988 sur l’affacturage international, 
Convention UNIDROIT. 
 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 
 

CONSCIENTS du fait que l’affacturage international a une fonction importante à remplir 
dans le développement du commerce international, 
RECONNAISSANT en conséquence l’importance d’adopter des règles uniformes 
établissant un cadre juridique qui facilitera l’affacturage international et de veiller à 
l’équilibre entre les intérêts des différentes parties à l’opération d’affacturage, SONT 
CONVENUS de ce qui suit: 

 

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET DISPOSITIONS GENERALES 
 

Article premier 
 

1. - La présente Convention régit les contrats d’affacturage et les transferts de créances 
décrits dans le présent Chapitre. 
 

2. - Au sens de la présente Convention, on entend par "contrat d’affacturage" un contrat 
conclu entre une partie (le fournisseur) et une autre partie (l’entreprise d’affacturage, ci-
après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel: 
 

a) le fournisseur peut ou doit céder au cessionnaire des créances nées de contrats de vente 
de marchandises conclus entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l’exclusion de 
ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre principal pour leur usage personnel, 
familial ou domestique; 
 

b) le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des fonctions suivantes: 
 

- le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le paiement anticipé; 
- la tenue des comptes relatifs aux créances; 
- l’encaissement de créances; 
- la protection contre la défaillance des débiteurs; 
 

c) la cession des créances doit être notifiée aux débiteurs. 
 

3. - Dans la présente Convention, les dispositions qui s’appliquent aux marchandises et à 
leur vente s’appliquent également aux services et à leur prestation. 
 

4. - Aux fins de la présente Convention: 
 

a) une notification par écrit n’a pas besoin d’être signée, mais doit indiquer par qui ou au 
nom de qui elle est faite; 
 

b) une "notification par écrit" comprend également les télégrammes, les télex ainsi que tout 
autre moyen de télécommunication de nature à laisser une trace matérielle; 
 

c) une notification par écrit est donnée lorsqu’elle est reçue par le destinataire. 
 

Article 2 
 

1. - La présente Convention s’applique lorsque les créances cédées en vertu d’un contrat 
d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises entre un fournisseur et un 
débiteur qui ont leur établissement dans des Etats différents et que: 
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a) ces Etats ainsi que l’État où le cessionnaire a son établissement sont des Etats 
contractants; ou 
 

b) que le contrat de vente de marchandises et le contrat d’affacturage sont régis par la loi 
d’un Etat contractant. 
 

2. - L’établissement auquel il est fait référence dans la présente Convention désigne, si 
l’une des parties a plus d’un établissement, l’établissement qui a la relation la plus étroite 
avec le contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances connues des parties 
ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la 
conclusion de ce contrat. 
 

Article 3 
 

1. - L’application de la présente Convention peut être exclue: 
 

a) par les parties au contrat d’affacturage; ou 
 

b) par les parties au contrat de vente de marchandises à l’égard des créances nées soit au 
moment soit après que la notification par écrit de cette exclusion a été faite au cessionnaire 
 

2. - Lorsque l’application de la présente Convention est exclue conformément au 
paragraphe précédent, cette exclusion ne peut porter que sur l’ensemble de la Convention 
 

Article 4 
 

1. - Pour l’interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte de son objet, de ses 
buts tels qu’ils sont énoncés dans son préambule, de son caractère international et de la 
nécessité de promouvoir l’uniformité de son application ainsi que d’assurer le respect de la 
bonne foi dans le commerce international. 
 

2. - Les questions concernant les matières régies par la présente Convention et qui ne sont 
pas expressément tranchées par elle seront réglées selon les principes généraux dont elle 
s’inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles 
du droit international privé. 

 

CHAPITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
Article 5 
 

Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage: 
 
a) une clause du contrat d’affacturage prévoyant la cession de créances existantes ou 
futures est valable, même en l’absence de leur désignation individuelle, si lors de la 
conclusion du contrat ou à leur naissance elles sont déterminables; 
 

b) une clause du contrat d’affacturage en vertu de laquelle des créances futures sont cédées 
opère leur transfert au cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité d’un nouvel acte de 
transfert 
 

Article 6 
 

1. - La cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut être réalisée nonobstant 
toute convention entre le fournisseur et le débiteur prohibant une telle cession. 
 

2. - Toutefois, ladite cession n’a pas d’effet à l’égard du débiteur qui, lors de la conclusion 
du contrat de vente de marchandises, a son établissement dans un Etat contractant qui a fait 
la déclaration prévue à l’article 18 de la présente Convention. 
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3. - Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte à toute obligation de bonne foi 
qui incombe au fournisseur envers le débiteur ou à toute responsabilité du fournisseur à 
l’égard du débiteur du chef d’une cession réalisée en contravention des termes du contrat 
de vente de marchandises. 
 

Article 7 
 

Dans les seuls rapports entre les parties au contrat d’affacturage, le contrat peut 
valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des 
droits du fournisseur provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute 
disposition du contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des 
marchandises ou lui conférant toute autre garantie. 
 

Article 8 
 

1. - Le débiteur est tenu de payer le cessionnaire s’il n’a pas eu connaissance d’un droit 
préférable et si la notification par écrit de la cession: 
 

a) a été donnée au débiteur par le fournisseur ou par le cessionnaire en vertu d’un pouvoir 

conféré par le fournisseur; 
 

b) précise de façon suffisante les créances cédées et le cessionnaire à qui ou pour le compte 
de qui le débiteur doit faire le paiement; et 
 

c) concerne des créances qui naissent d’un contrat de vente de marchandises qui a été 
conclu soit avant soit au moment où la notification est donnée. 
 

2. - Le paiement par le débiteur au cessionnaire est libératoire s’il est fait conformément au 

paragraphe précédent, sans préjudice de toute autre forme de paiement également 
libératoire. 
 

Article 9 
 

1. - Au cas où le cessionnaire forme contre lui une demande en paiement d’une créance 
résultant du contrat de vente de marchandises, le débiteur peut invoquer contre le 
cessionnaire tous les moyens de défense dérivant du contrat qu’il aurait pu opposer si la 
demande avait été faite par le fournisseur. 
 

2. - Le débiteur peut aussi exercer contre le cessionnaire tout droit à compensation relatif à 
des droits ou actions existants contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née, et 
qu’il peut invoquer à l’époque où la notification par écrit de la cession a été donnée 
conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 8. 
 

Article 10 
 

1. - Sans préjudice des droits conférés au débiteur par l’article 9, l’inexécution ou 
l’exécution défectueuse ou tardive du contrat de vente de marchandises ne permet pas au 
débiteur de recouvrer le paiement qu’il a fait au cessionnaire, s’il dispose d’un recours en 
répétition des sommes payées au fournisseur. 
 

2. - Néanmoins, le débiteur qui dispose d’un tel recours contre le fournisseur peut 
recouvrer le paiement qu’il a fait au cessionnaire dans la mesure où: 
 

a) le cessionnaire ne s’est pas acquitté de son obligation de payer au fournisseur les 
créances cédées; ou 
 

b) le cessionnaire a payé à un moment où il avait connaissance de l’inexécution ou de 
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l’exécution défectueuse ou tardive par le fournisseur du contrat de vente ayant trait aux 

marchandises dont il a reçu paiement du débiteur. 
 

CHAPITRE III - CESSIONS SUCCESSIVES 
 

Article 11 
 

1. - Lorsqu’une créance est cédée par un fournisseur à un cessionnaire en vertu d’un 
contrat d’affacturage régi par la présente Convention: 
 

a) sous réserve des dispositions de l’alinéa b) du présent paragraphe, les règles énoncées 
dans les articles 5 à 10 s’appliquent à toute cession successive de la créance par le 
cessionnaire ou par un cessionnaire successif; 
b) les dispositions des articles 8 à 10 s’appliquent comme si le cessionnaire successif était 
l’entreprise d’affacturage. 
 

2. - Aux fins de la présente Convention, la notification au débiteur de la cession successive 

constitue également notification de la cession à l’entreprise d’affacturage. 
 

Article 12 
 

La présente Convention ne s’applique pas à une cession successive interdite par le contrat 
d’affacturage. 
 
 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES 
Article 13 
 

1. - La présente Convention sera ouverte à la signature à la séance de clôture de la 
Conférence diplomatique pour l’adoption des projets de Conventions d’Unidroit sur 
l’affacturage international et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la signature 
de tous les Etats à Ottawa jusqu’au 31 décembre 1990. 
 

2. - La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les 
Etats qui l’ont signée. 
 

3. - La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tous les Etats qui ne sont pas 

signataires, à partir de la date à laquelle elle sera ouverte à la signature. 
 

4. - La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un 

instrument en bonne et due forme à cet effet auprès du dépositaire. 
 

Article 14 
 

1. - La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration 
d’une période de six mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
 

2. - Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère 
après le dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, la Convention entre en vigueur à l’égard de cet Etat le premier jour du mois 
suivant l’expiration d’une période de six mois après la date du dépôt de l’instrument de 
ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 
 

Article 15 
 

La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure. 
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Article 16 
 

1. - Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans 
lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent dans les matières régies par la 
présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’acceptation, 
de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer que la présente Convention s’appliquera à 
toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles et pourra à tout 
moment modifier cette déclaration par une nouvelle déclaration. 
 

2. - Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et désigneront expressément les unités 

territoriales auxquelles la Convention s’applique. 
 

3. - Si en vertu d’une déclaration faite conformément au présent article, la présente 
Convention s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un Etat contractant, 
mais non pas à toutes et si l’établissement d’une partie est situé dans cet Etat, cet 
établissement sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme n’étant pas situé 
dans un Etat contractant, à moins qu’il ne soit situé dans une unité territoriale à laquelle la 
Convention s’applique. 
 

4. - Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe 1, la 
Convention s’appliquera à l’ensemble du territoire de cet Etat. 
 

Article 17 
 

1. - Deux ou plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par la présente 

Convention, appliquent des règles juridiques identiques ou voisines peuvent, à tout 
moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque le fournisseur, le 
cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. De telles déclarations 
peuvent être faites conjointement ou être unilatérales et réciproques. 
 

2. - Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la présente Convention, 
applique des règles juridiques identiques ou voisines de celles d’un ou de plusieurs Etats 
non contractants peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s’applique pas lorsque 
le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. 
 

3. - Lorsqu’un Etat à l’égard duquel une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 
précédentdevient par la suite un Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir 
de la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à l’égard de ce nouvel Etat 
contractant, les effets d’une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le 
nouvel Etat contractant s’y associe ou fasse une déclaration unilatérale à titre réciproque. 
 

Article 18 
 

Un Etat contractant peut à tout moment déclarer, conformément au paragraphe 2 de 
l’article 6, qu’une cession en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 n’a pas d’effet à l’égard 
du débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de marchandises, a son 
établissement dans cet Etat. 
 

Article 19 
 

1. - Les déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de la signature sont 
sujettes à confirmation lors de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation. 
 

2. - Les déclarations, et la confirmation des déclarations, seront faites par écrit et 
formellement notifiées au dépositaire. 
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3. - Les déclarations prendront effet à la date de l’entrée en vigueur de la présente 
Convention à l’égard de l’Etat déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire 
aura reçu notification formelle après cette date prendront effet le premier jour du mois 
suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de leur réception par le 
dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques faites en vertu de l’article 17, 
prendront effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après 
la date de la réception de la dernière déclaration par le dépositaire. 
 

4. - Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente Convention peut à tout 
moment la retirer par une notification formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait 
prendra effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois après 
la date de réception de la notification par le dépositaire. 
 

5. - Le retrait d’une déclaration faite en vertu de l’article 17 rendra caduque, à l’égard de 
l’Etat qui a fait le retrait, à partir de la date de sa prise d’effet, toute déclaration conjointe 
ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat en vertu de ce même article. 
 

Article 20 
 

Aucune réserve n’est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la 
présente Convention. 
 

Article 21 
 

La présente Convention s’applique lorsque des créances cédées en vertu d’un contrat 
d’affacturage naissent d’un contrat de vente de marchandises conclu après l’entrée en 
vigueur de la Convention dans les États contractants visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de 
l’article 2, ou dans l’Etat ou les Etats contractants visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 dudit 
article, à condition que: 
 

a) le contrat d’affacturage soit conclu après cette date; ou que 
b) les parties au contrat d’affacturage soient convenues que la Convention s’applique. 
 

Article 22 
 

1. - La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des Etats contractants 
à tout moment à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur à l’égard de cet Etat. 
 

2. - La dénonciation s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du 
dépositaire. 
 

3. - La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période 
de six mois après la date du dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. 
Lorsqu’une période plus longue pour la prise d’effet de la dénonciation est spécifiée dans 
l’instrument de dénonciation, celle-ci prend effet à l’expiration de la période en question 
après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du dépositaire. 
 

Article 23 
 

1. - La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du Canada. 
 

2. - Le Gouvernement du Canada: 
 

a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou qui y ont adhéré et le 
Président de l’Institut international pour l’unification du droit privé (Unidroit): 
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i) de toute signature nouvelle ou de tout dépôt d’instrument de ratification, d’acceptation, 
d’approbation ou d’adhésion et de la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont 
intervenus; 
 

ii) de toute déclaration, effectuée en vertu des articles 16, 17 et 18; 
 

iii) du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du paragraphe 4 de l’article 19; 
 

iv) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention; 
 

v) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention, ainsi que de la 
date à laquelle ce dépôt est intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; 
 

b) transmet des copies certifiées de la présente Convention à tous les Etats signataires et à 
tous les Etats qui y adhèrent, et au Président de l’Institut international pour l’unification du 
droit privé(Unidroit). 
 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs 
gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 
 

FAIT à Ottawa, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-huit, en un seul original, dont 
les textes anglais et français sont également authentiques. 
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  :قائمة المراجع

  القرآن الكریم

  العربیة المراجع باللغة :لاأو 

   :القانونیة العامة المؤلفات-أ      

  
 

، جامعة البلیدة، كلیة الحقوق، )الالتزامات(، محاضرات في القانون المدنيرزقي جافريأ .1
 .ن.س.د

، القانون 2انتقال وانقضاء الالتزام، محاضرات موجھة لطلبة الماستر، طرق أمینةبن عمیور  .2
 .م2020/2021الخاص المعمق، 

، محاضرات موجھة لطلبة )القسم الثاني(حوالة الحق  أحكام، سلام عبد الزھرة عبد الله الفتلاوي .3
  .ن.س.القانون، جامعة بابل، كلیة الحقوق، ب

، دار المطبوعات الجامعیة، )الالتزام أحكام(، النظریة العامة للالتزاماتأنورسلطان  .4
  .م1997،ن.ب.ب

، )نظریة الالتزام بوجھ عام(، الوسیط في شرح القانون المدني عبد الرزاق احمد السنھوري .5
 .ن - س -لبنان، ب -التراث العربي للنشر والتوزیع، بیروت إحیاء، دار الأولالجزء 

الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر  أحكام، الوجیز في عبد الرزاق دربال .6
 .م2004 ،والتوزیع، الجزائر

، محاضرات في مقیاس القانون الجنائي الخاص والفساد، ألقیت على طلبة عبد المجید بوالسیلیو .7

  .م2020/2021السنة الثالثة قانون خاص، جامعة باجي مختار، كلیة الحقوق، عنابة، 

، دار بلقیس للنشر والتوزیع، )نظریة الحق(المدخل لدراسة العلوم القانونیة ، علي احمد صالح .8
  .م2016الأولى،الجزائر، الطبعة 

، )مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري(، النظریة العامة للالتزام علي علي سلیمان .9
  .م2003 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الخامسة 

بھا في عقد البیع على التصامیم،  الإخلال، التزامات المرقي العقاري وجزاء فاشي علال .10
  .جامعة سعد دحلب، كلیة الحقوق، البلیدة

، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، محاضرة، جامعة فریدة عیادي .11
  .ن.س.سعید حمدین، كلیة الحقوق، الجزائر، د

تجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة اللیسانس والماستر والدكتوراه، جامعة ، الأوراق المقلاتي منى .12

  .م2017-2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قالمة 1945ماي  8

، عقد الفاكتورینغ، المؤسسة الحدیثة للنشر والتوزیع، طرابلس، لبنان، نادر عبد العزیز شافي .13
  .م2005

، جامعة الدكتور مولاي الطاھر، كلیة الحقوق، )موجھة أعمال(، القانون المدني ھاشمي فوزیة .14
  .ن.س.الجزائر، ب-سعیدة
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  :جامعیة تات ورسائل وأطروحامذكر - ب

  أطروحات الدكتوراهــ ١
  

دكتوراه، تخصص  أطروحة، دور عملیة تحویل الفواتیر في تنمیة التجارة الدولیة، مادیو لیلى .1
  .م26/04/2018 ،وزو، كلیة الحقوق قانون، جامعة مولود معمري تیزي

 - بكر بلقاید أبودكتوراه، جامعة  أطروحة، النظام القانوني لتحویل الفاتورة، میلاط عبد الحفیظ .2
  .م2011/2012 ،تلمسان، كلیة الحقوق

 

  اجستیرــــــــالممذكرات ــ ٢
  

النجاح الوطنیة، كلیة رسالة ماجستیر، جامعة  عقد الحوالة المدنیة، آثار، احمد فتوح الحجة أمیر .1
  .م2008فلسطین،  -الدراسات العلیا، نابلس

، دور عقد تحویل الفاتورة في تمویل وتحصیل الحقوق التجاریة، مذكرة بن عشي أمال .2
 .م2013/2014، كلیة الحقوق، سنة 1ماجستیر، تخصص تنظیم اقتصادي، جامعة قسنطینة

، )دراسة مقارنة(التجاریة في فلسطین، ، عقد شراء الحقوق تسنیم إسماعیل عبد الجبار كحلة .3

  .م2018رسالة ماجستیر، جامعة بیرزیت، كلیة الحقوق والإدارة العامة، 

، النصب في التأمینات، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال مقارن، جامعة دربال أمال .4

  .م2011/2012وھران، كلیة الحقوق،

 ،، كلیة الحقوق1الدین، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر ، حوالةمخلوفي حوریة .5
  .م2010/2011

، في )عقد شراء الدیون التجاریة(عقد الفاكنورینغ  آثار، مصطفى تركي حومد الجوراني .6
، كلیة الأوسط، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق -مقارنة دراسة-والعراقي الأردنيالتشریعین 

  .م2015الحقوق، 

 استرـــــــــــالممذكرات ــ  ٢
  

القانونیة لعقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري،  الأحكام، صباح قحام، بوزنون أحلام .1
، جامعة محمد الصدیق بن یحي، أعمالمذكرة ماستر في القانون الخاص، تخصص قانون 

  .م2014/2015 ،جیجل، كلیة الحقوق
، عقد تحویل الفاتورة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، ھدى بن طبولة، أسماء بودریعة .2

  .م2015/2016، كلیة الحقوق، تخصص النظام القانوني للاستثمار، قالمة، 1945ماي  8جامعة 

، النظام القانوني لعقد تحویل الفاتورة، مذكرة ماستر، جامعة العربي بن لمھیدي، بومرداس توھة .3
  .م2019/2020 ،البواقي أمكلیة الحقوق، 

محند  أكلي، عقد المقاولة من الباطن، مذكرة ماستر، جامعة العقید العوادي حنان، حشاش حلیمة .4
  .م2016ولحاج، البویرة، كلیة الحقوق،أ

بوقرة، كلیة  أمحمد، الفسخ الاتفاقي في لقانون المدني، مذكرة ماستر، جامعة سویح سمیرة .5
  .م2019/2020،الحقوق، بومرداس

، المقاولة من الباطن، مذكرة ماستر، الجامعة اللبنانیة، كلیة الحقوق، الفرع لارا مارون ونا .6
   .م2019جل الدیب، سنة-الثاني

، عقد المقاولة الفرعیة في القانون المدني الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة زیان لحول حمزة .7
  .م2017/2018عاشور، كلیة الحقوق، الجلفة،
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  اللیسانس مذكراتــ  ٣

، الأوراق التجاریة المعاصرة، مذكرة لیسانس، جامعة قاصدي مرباح، كلیة شتوي حسیبة .1

  .م2013/2014الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون خاص، ورقلة، 

  : ــ المقالات ) ج
  

لتحصیل الحقوق التجاریة، مقال منشور، مجلة الحقوق  كآلیة، عقد تحویل الفاتورة بن عشي أمال .1
 .م2017 ،، جامعة خنشلة، كلیة الحقوق01، الجزء  08والعلوم السیاسیة، العدد

لتحصیل الحقوق التجاریة، مقال منشور، مجلة الحقوق  كآلیة، عقد تحویل الفاتورة بن عشي أمال .2
  .م2017، جوان 01، الجزء08والعلوم السیاسیة، العدد 

، أثر التمویل بتقیة عقد تحویل الفاتورة وفق التشریع التجاري الجزائري، مقال ومي مریمت .3
  .م2021، سنة 03، العدد 04، المجلد الأكادیمیةمنشور، مجلة طبنھ للدراسات 

دراسة قانونیة (، الطبیعة القانونیة للدفع بعدم التنفیذ في القانون المدني الفرنسي سالم زینب .4
  .م2018 ،نشور، مجلة العلوم القانونیة، جامعة بغداد، كلیة القانون، العدد الثاني، مقال م)مقارنة

، التزاحم بین البائع المحتفظ بالملكیة ودائني المشتري، مقال منشور، مجلة صالح احمد اللھیبي .5
  .م2017، العدد الثاني، 32العلوم القانونیة، جامعة بغداد، كلیة القانون، المجلد 
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  ـ المراسیم  ٤
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collection (comparative study), misan-collegeof law.univ of route 
education and social science jornal, volume6 (5), may 2019.p 682. 
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   :المذكرةملخص 

ورة ـتناولنا دراسة القواعد العامة و الخاصة التي تحكم النظام القانوني لعقد تحویل الفات
، باعتباره یثیر العدید من الإشكالیات و التساؤلات القانونیة حول طبیعتھ أو نظام فاكتورینغ

القانونیة و آثاره، وھذا لنبین حاجة المشاریع إلى السیولة النقدیة اللازمة لتسییر نشاط 
المؤسسة الاقتصادیة أو تطویرھا رغم امتلاكھا لدیون مترتبة لھا بذمة مدینیھا، ومنھ قسمنا 

مسبوقین بمبحث تمھیدي ، خصصناه للأحكام العامة لعقد تحویل بحثنا إلى بفصلین 
الفاتورة، حیث تطرقنا فیھ إلى التعریف القانوني للعقد، و للأنواع المختلفة لعقد تحویل 
الفاتورة، و أخیرا خصائص ھذا العقد باعتباره عقد ائتماني في أساسھ، مركب في تكوینھ، 

  . یة في أصلھمتمیز في عناصره، ذو طبیعة تجاریة دول
و یتعـرض الفصل الأول مـن المذكرة إلى مناقشـة الطبیعـة القانونیـة لعقـد تحویـل 
الفـاتورة، مـن خـلال تنـاول التكییـف القـانوني لعقـد تحویـل الفـاتورة، و تحدیـد الأسـاس 

روط ثم مـن خـلال دراسـة الشــ. القـانوني لانتقـال الحـق في عقـود تحویـل الفـاتورة
القانونیــة لانعقــاد و نفــاد العقــد، نظــرا لارتبــاط ھــذه الأخــیرة بالضــوابط والقواعــد 

  .القانونیــة للأســاس القــانوني المتبنى
وفي الفصل الثاني من ھذه المذكرة، تعـرضنا للآثـار القانونیـة لعقـد تحویـل الفـاتورة 

جوھر وأسـاس آثـار انتقـال الحـق مـن المنتمـي حیث درسـنا ثلاث مسائل رئیسة تشكل 
للوسـیط، و المتمثلـة في الآلیـات القانونیـة لضـمان انتقـال ھذا الحـق، و المسـؤولیة الناشـئة 
عـن العقـد بسـبب خطـأ الوسـیط والمنتمـي، الناجم عن عدم وفاء أحـدھم لالتزاماتـھ في 

شـكالیة مـدى ملائمـة و قابلیة تحول الحقوق مواجھـة الطـرف الآخـر، فقمنا بتحلیل إ
ة ــالتجاریة التي اشتراھا الوسیط من المنتمي، لأوراق مالیة یمكن التداول بھا في البورص

أو أسـواق الأموال، فالغایة الأساسیة التي كانت وراء إنشاء عقد تحویل فاتورة ھو تفادي 
ة نظراً لما یُكلفھا من مال ووقت، یالاقتصادمشكلة تسییر وتحصیل حقوق زبائن المؤسسة 

فتسعى لإصلاح جھازھا المصرفي بإدخال تقنیات جدیدة للتمویل، كتقنیة عقد تحویل 
الفاتورة لكونھ الأشمل، إذ بھ تتقوى الھیاكل المصرفیة، بتحسین القروض، ورغم ذلك یبقى 

خصوص في عقد تحویل الفاتورة غیر مُستعمل غیر معروف في الكبیر من الدول وعلى ال
أحكام عقد تحویل الفاتورة  مشرعھا القانوني نظمالبلدان النامیة، ومن ضمنھا الجزائر،التي 
قانون تجاري وما بعدھا، ضمانا  14مكرر 543ضمن السندات التجاریة بموجب المواد 

لحسن سیر المعاملة، والحفاظ على الثقة والائتمان، بین أطراف العقد الثلاثة المنتمي، 
الشركة الوسیط، المدین، فیرتب بعد ذلك آثارا مباشرة ھي التزامات المنتمي والوسیط 

  ..ة المدنیةوأخرى غیر مباشرة متعلقة بالمدین والتزاحم مع الغیر مما یرتب المسؤولی

Résumé: 

Nous avons traité l'étude des règles générales et particulières qui régissent 
le régime juridique du contrat de cession de facture ou du système d'affacturage, 
car il soulève de nombreux problèmes juridiques et interrogations sur sa nature 
juridique et ses effets, et ceci pour montrer les projets besoin de trésorerie 
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nécessaire pour faire fonctionner l'activité de l'institution économique ou la 
développer malgré des dettes envers elle dues par ses débiteurs, et à partir de là 
nous avons divisé notre recherche en deux chapitres précédés d'une étude 
introductive, que nous avons consacrée aux dispositions générales du contrat de 
cession de facture, où nous avons abordé la définition juridique du contrat, les 
différents types de contrat de cession de facture, et enfin les caractéristiques de 
ce contrat en tant que contrat de crédit dans sa base, complexe dans sa 
composition, distincte dans ses éléments , il est de nature commerciale 
internationale dans son origine. 

Le premier chapitre du mémorandum traite de la nature juridique du contrat 
de cession de facture, en abordant l'adaptation juridique du contrat de cession de 
facture, et de définir le fondement juridique du transfert de droit dans les 
contrats de cession de facture. Ensuite en étudiant les conditions juridiques de 
conclusion et d'expiration du contrat, compte tenu de l'articulation de ce dernier 
avec les contrôles et règles juridiques de la base juridique adoptée. 

Dans le deuxième chapitre de ce mémoire, nous avons traité des effets 
juridiques du contrat de cession de créances, où nous avons étudié trois 
questions principales qui forment le noyau et la base des effets du transfert du 
droit d'appartenir à l'intermédiaire, et représentées dans les mécanismes 
juridiques pour assurer le transfert de ce droit, et les conséquences négatives 
découlant de la responsabilité Le manquement de l'un d'eux à ses obligations 
face à l'autre, nous avons donc analysé la question de l'adéquation et de la 
transférabilité des droits commerciaux achetés par le courtier de la société 
affiliée, en titres négociables en bourse ou sur les marchés monétaires .L'objectif 
principal qui était à l'origine de l'établissement d'un contrat de transfert de 
factures est d'éviter le problème de gestion et de recouvrement des droits des 
clients de l'institution économique en raison du coût de l'argent et du temps, elle 
cherche donc à réformer son système bancaire en introduisant de nouvelles 
techniques de financement, comme la technologie du contrat de transfert de 
facture car c'est la plus complète, car elle renforce les structures bancaires, en 
améliorant les prêts, Malgré cela, le contrat de transfert de facture reste inutilisé 
et méconnu dans les grands pays, notamment dans les pays en développement , 
y compris l'Algérie dont le législateur a réglementé les stipulations du contrat de 
cession de facture au sein des obligations commerciales en vertu des articles 543 
bis 14 du code de commerce et suivants, afin d'assurer le bon déroulement de la 
transaction, et la préservation de la confiance et du crédit, entre les trois parties 
au contrat affilié, l'entreprise médiatrice, le débiteur, qui aménage alors des 
effets directs qui sont les obligations de l'affilié et de l'intermédiaire. Les autres 
sont indirects liés au débiteur et évincent les autres, ce qui entraîne une 
responsabilité civile. 
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